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نحمد الله عز و�ل ا�ي وفق�ا لإنهاء عملنا وإتمامه، وا�ي م�حنا الصبر ورزق�ا العلم، 

  .ف� الحمد والشكر �رب العالمين

وكما نتقدم بجزیل الشكر لٔ�س�تاذة التي م�حتنا دعمها طوال فترة العمل، و�كرمت 

  ".أ�س�تاذة ا�كتورة بلجبل عتیقة" �لإشراف �لینا 

وكما �شكر ٔ�ساتذتنا الكرام ا��ن رافقو� �لال مشوار� ا�راسي فجزاهم الله كل �ير، 

  . وإلى كل من سا�د� في إنجاز عملنا

  .هو �فع لناوكل من نصحنا بما 

 .كما �شكر ٔ�عضاء لجنة المناقشة المحترمة �لى ق�ولهم م�اقشة الموضوع

  

  

  

  

  

  

  عرفــــــــــــــــــــــــانشكــــــــــــــــــــــــــر و 



 

فضل حمن الرحيم والصلاة والسلام �لى ٔ�شرف المرسلين س�ید� محمد �لیه �ٔ �سم الله الر 

  .الصلاة وال�سليم

 ن لنصل إلیه لولاالحمد � ا�ي وفقني �لوصول إلى هذا المس�توى ا�راسي ، ولم �ك

  :ما بعد فضل الله �لینا،  �ٔ 

ٔ�مي "�عوات وم�حتني كل الحب والحنان إلى من رب�ني ؤ��رت دربي ؤ��ان�ني � -

 .الله ٔ�ن یطیل في عمرها ٔ�دعو " الغالیة

 . أ��لى ؤ�د�� ج�ة الفردوس �لیه الله هالطاهرة رحم "ٔ�بي "وإلى روح -

 ."ٔ�حمد ز�د"و"محمد م�صف"وإلى من تقاسموا معي ٔ�فرا� ؤ�حزاني إخوتي -

 .هادي ز�ن ا��ن�اصة �الي  ،من ٔ�قاربيوإلى من ساندني  -

 .الكريمة هت�ائل و  ،زو� إلىو  -

 .�اب عن لسانيو زملاتي ومن یعرفني، وكل من ٔ�ح�ني وإلى كل ٔ�صدقائي و  -

 .ثمرة نجا� ٔ�هدي لكم جمیعا

 

 فاطمة الزهراء

 

 

  إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء



  

  .الله ؤ�سك�ه فس�یح ج�اته هإلى روح ٔ�بي الطاهرة رحم

  ، التي ٔ��رت دربي إلى ٔ�عز ؤ��لى إ�سانة في ح�اتي

  ، من زی�ت را صاف�ا يجري بف�ض الحب وال�سمةوكانت بح ،بنصائحها

  من م�حتني القوة والعزيمة و ح�اتي بضیاء البدر وشموع الفرح ، 

  لمواص� ا�رب ، وكانت س��ا في مواص� دراس�تي ، الغالیة �لى قلبي 

  .ٔ�مــــــي الح�ـــون

  .سمير ، محمد أ�مين ، ولید ، عبد الوهاب  :إلى إخوتي 

  رحمه الله    هشامإلى روح ٔ�� الطاهرة 

  رانیا ، ٔ��لام ، ٔ�ميرة ، �لود ، نور :إلى صدیقاتي 

   .كل من سا�دني في كتابة هذه المذ�رةإلى 

   .إلى كل من �س�یه الق�لم وحفظه القلب

  البحثئ�هدي ثمرة �دي 

  

  فاف�ع                                                                

 

  إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء



 



 مقدمة
 

 أ 
 

  ،قيامعیشي ر  ىومستو  أفضل،ق حیاة یتحقو ، والاستقرار الأمنالدولة دائما لتوفیر تسعى       

، تجد في سعیها عقبات تعرقل سیرها ، وهيیكون مجتمع متطورنظام قانوني متكامل ل بناءو 

  .ذلك عقباتالجریمة واحدة من  وتبرز

   ،التي تواجهها المجتمعات البشریةخطر الجرائم أ منتعتبر جریمة التهریب الجمركي و       

سلطتها عن طریق  -الدولة  الأمر الذي یقع على عاتق ،امكافحتها والمعاقبة علیه ینبغيلذا 

 .على النظام الاجتماعي القائم  دفع الاعتداءل - القانونیة

طرت ترسانة قد س - وعلى غرار  كافة التشریعات -فإن الجزائر  انطلاقا مما سبق ذكره،    

 1979یولیو  21المؤرخ في  07-79وذلك بصدور القانون  ،والقرارات والأوامرمن القوانین 

المتعلقة  الأحكامنص على مختلف  والذي - بمختلف تعدیلاته -المتضمن قانون الجمارك 

بالإضافة  ، المنظمة لحركة البضائع الأحكاموكذا  ،والرسوم الجمركیة ل الضرائبیكیفیة تحصب

  . 2016فبرایر  16للأحكام المتعلقة بقمع ومحاربه هذا النوع من الجرائم وما تبعها المؤرخ في 

- 17و القانون  ،1998 أوت 22 :المؤرخة في قمعالحكام المتعلقة بلأا علا ذلك، علاوةً      

المتعلقان  09- 06 والأمر ،05-  06 الأمر إلى إضافةً  ،2016فبرایر 16 :المؤرخ في 04

 ةكافحة الجریمة الجمركیة ومراقبجل مأتماشیا مع الواقع الاقتصادي من  .بمكافحة التهریب

  .شریعة المبادلات التجاریة الدولیة  ىمد

  الدراسة  أهمیة

والتي تحول دون  ،دراسة هذه الجریمة لخطورتها والنتائج السلبیة التي تتركها أهمیة تكمن      

أهمیة  تتمثله ، وعلیالدولة إلى تحقیقها ىیة التي تسعتنفیذ السیاسة الاقتصادیة والاجتماع

  :النقاط التالیةالدراسة في 

وتحدید  ،تحلیل النصوص القانونیة ذات العلاقة بهذه الجریمة لإظهار خصوصیتها -

 .عتریهایإكمال النقص والغموض الذي ، و معناها

التقاضي  ، وأحكامسماتها الممیزة ىة الجزائیة الجمركیة للوقوف علصیالخصو البحث في  -

الثغرات القانونیة بغیة مواكبة التطورات التشریعیة في  سدّ  ىحث علل، لوطرق الطعن

  .میدان التهریب الجمركي 



 مقدمة
 

 ب 
 

وما هي  ؟فیما تتمثل ظاهرة التهریب الجمركي :فیما یلي لذلك تتمثل إشكالیة الموضوع      

  الإجراءات المتبعة؟

  :تتفرع عن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

 ما المقصود بجریمة التهریب الجمركي؟ -

 فیما تتمثل صور جریمة التهریب الجمركي؟ -

  ما هي الإجراءات المتبعة لمكافحة هذه الجریمة؟  -

  :اختیار الموضوع  أسباب

 .خرى موضوعیةأالموضوع إلى أسباب ذاتیة و ختیار هذا لادفعتنا  التي الأسبابتعود      

  في  الموضوعیة الأسبابتتجلى:  

موضوع جریمة التهریب الجمركي مفهوم غیر متداول في أوساط المجتمع كونه یمتاز  -

 .بطبیعة فنیة محضة 

ت والرسائل ندرة الدراسات والمؤلفابموضوع جریمة التهریب الجمركي و  قلة الاهتمام -

  . المرتبطة به والأفعالدد الأشكال نظرا لتعقیده وصعوبته وتع ،الموضوعالمقدمة في 

  ضوعات ذات في أن جریمة التهریب الجمركي من المو  تتمثل فهي الذاتیةأما الأسباب

ندرج البحث یحیث  ،)عمالقانون الأ( ناعد مجالا لدراستی ذيالصلة بمجال الأعمال وال

  . إطار استكمال متطلبات التخرج ضِمنفي هذا الموضوع 

  .المنهج المعتمد

والذي یظهر من خلال تقدیم  ،نا في دراستنا بالأساس على المنهج التحلیلي الوصفيداعتم    

لمنهج فضلا على ا، من النصوص القانونیة وكذا تحلیل لعدد ،مفاهیم ذات الصلة بالموضوع

  . المقررة لجریمة التهریب الجمركيسیما ما یتصل بفكرة الجزاءات المقارن في بعض المسائل لا

  :الدراسات السابقة

 ،أن معظم الدراسات التي عالجت موضوع التهریب الجمركي  الجزائري إلىتجدر الإشارة      

كانت عبارة عن بحوث ذات طبیعة قانونیة مقدمة من طرف أساتذة ممیزین بالمعالجة الشاملة 



 مقدمة
 

 ج 
 

للظاهرة  الأخرىمما أضفى علیها الصیغة القانونیة المحضة مهملة الجوانب  ،الجمركيللتهریب 

فتكاد تكون الدراسات  ،السیاسیة خاصة على مستوى كلیة الحقوق والعلوم ،كالاقتصادیة

  . لبحوث في الجریمة التهریب منعدمةاو 

  :سابقة نذكر الدراسات المن و      

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في . في المواد الجمركیة  الإثبات تابعةمال. بلیل سمرة   -

  . جامعة باتنة . القانون جنائي 

المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في .أحسن بوسقیعه   -

  الجزائر . دار الحكمة للنشر والتوزیع  . القانون الجمارك 

.  أعمالادة ماستر تخصص قانون مذكرة شه.جریمة التهریب الجمركي . كرماش هاجر  -

  .بسكرة.جامعة محمد خیضر . كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة 

مذكرة ماستر تخصص .جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائري .یزید مسعي  -

  .بسكرة .جامعة محمد خیضر . كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة .  عمالالأقانون 

  :تقسیم الدراسة

الفصل الأول  :تقسیم خطة الدراسة إلى فصلینللإجابة عن إشكالیة هذا الموضوع ارتأینا      

، والذي ینقسم إلى مبحثین، الأول منه یم العامة لجرائم التهریب الجمركيفاهملخصصناه ل

ن المبحث الثاني صور جریمة التهریب جریمة التهریب الجمركي، بینما تضمّ  مفهوم احتوى

حیث التهریب الجمركي، جریمة  ةتناولنا مكافح ،فیما یخص الفصل الثانيأما . الجمركي

الدعوى العمومیة والدعوى  :في والمتمثلةكیفیة إجراء متابعة جریمة التهریب اعتمدنا على 

الجزاءات المقررة لجریمة التهریب الجمركي بینما  ،الجبائیة وانقضاء الدعویین في المبحث الأول

    .في المبحث الثاني



4 
 

  

  

  الكلمة   الرمز

  .قانون   ق

  .قانون الجمارك ال  ج.ق

  .قانون العقوبات ال  ع.ق

  القانون المدني  م.ق

  .قانون الإجراءات الجزائیة   ج.إ.ق

  .الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة   ج.ج.ر.ج

  الصفحة  ص



  

  

  :الأولالفصل 

الإطار المفاهیمي لجریمة 

التهریب الجمركي ضمن 

  قانون الجمارك الجزائري
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  مفهوم جریمة تهریب الجمركي: الأولالمبحث      

  :مصدر للبضائع  أوعاتق كل مستورد  ىلهناك التزامان یقعان ع     

 .جمركي الالمرور علي مكتب    -

  .التصریح بالبضاعة لأعوان الجمارك   -

وإلى جانب الالتزامین السابقین المتعلقین بعبور  ،تهریبا الالتزامین بهذین ویعد أي إخلال      

ویتعلق  ،تنقل بضاعة معینة في كل التراب الوطني تشریع الجمركي التزاماتالحدود یفرض ال

وتتمثل هذه الالتزامات في إرفاق البضائع عند  ،القابلة للتهریب ةمر بالبضائع الحساسالأ

وإلا اعتبرت ، لتنظیم الجمركيلو بوثائق تثبت وضعها القانوني أل حیازتها أو تنقلها برخصة تنقّ 

  .1في طریقها إلى التصدیر عن طریق التهریب أوبحكم القانون مستوردة 

  المقصود بالجریمة تهریب الجمركي:   الأولالمطلب      

  :یقصد بالتهریب  ": یليانون الجمارك التهریب كما قمن  324تعرف المادة       

 . 2تصدیرها خارج مكاتب الجمارك أوراد البضائع یاست-

 225و 225و  223و 222و  221و  64و  62و  60و 51و  25خرق أحكام المواد -

 .من هذا القانون 226 المادةو  مكرر

  .تفریغ وشحن البضائع غشا_  

 ."لضائع الموضوعة تحت نظام العبورالإنقاص من ا_   

یتبین أن التهریب یأخذ صورا أهمها استیراد البضائع أو  ،من هذا التعریفانطلاقا       

إلى صورة  إضافةً  ،مثل الصورة الحقیقة للتهریبیُ  ، وهو ماتصدیرها خارج المكاتب الجمركیة

  .  3أخرى یكون فیها التهریب بحكم القانون 

                                                           

 ،صنفا من المنتجات 68وتضمنت ،  1994/11/30 :المؤرخ فيتم تحدیدها بموجب قرار وزیر المالیة  ةالبضائع الحساس - 1

  .اللؤلؤ والأحجار الكریمة، مواد الزینة البناء ،  الأحذیةالأنسجة والملابس و ، لوازم المركبات ، نذكر منها المواد الغذائیة 

. 39ص ، 2013، الجزائر ، دار هومة ،  6، ط المنازعات الجمركیه ،أحسن بوسقیعة  - 2  
و  1979یولیو سنة  21الموافق ل  1399شعبان عام  26مؤرخ في  07-79من القانون رقم   324المادة   -3

ى عام الأولادى مج 19المؤرخ في  04- 17من القانون رقم  130المعدلة بموجب المادة ، المتضمن قانون الجمارك 

. 19/02/2017الصادر في ، 11العدد ح ر ، 2017سنة  فبرایر 16 :ـالموافق ل 1438  
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  التعریف اللغوي لجریمة التهریب الجمركي : الأولالفرع       

ب بمعني مشتق من الفعل هرّ " :التهریب بأنه الأولمنظور في مجلده ن بعرف الإمام ا      

   .والحیوان لإنسانلكون ذلك ی ، وفرّ ، هربا، یهرب  ،الفرارأي الهرب 

:   مذعورا أو غیر مذعور وقال الجانيقیل  إذا أجد في الذهاب و   ،مذعوراذهب  :ب ر وه      

  .1یكون ذلك الفرس وغیره مما یعدو هرب غیر تهریب

استغلالي وكذلك هو سلوك  ،جهة معینة أوهو إخفاء شيء ما عن شخص  :والتهریب لغة   

لجهات بعین الاعتبار ا الأخذأخذ الشيء دون  :أي ،ب هي صیغة مبالغةوكلمة هرّ ، للشخص

  .القانونیة

  التعریف الاصطلاحي :الفرع الثاني      

الخاص بالمنظمة العالمیة للجمارك والذي )  glossier(قاموس المصطلحات جاء في      

جتیاز غیر شرعي للبضائع عبر الحدود امخالفة جمركیة تتعلق ب" :یعتبر التهریب الجمركي بأنه

  .2 "للتهریب من حقوق الخزینة العمومیة

 یشملالتهریب ، و منه إخراجها أو الإقلیممخالفة البضاعة في : "بأنهف أیضا عرّ كما یُ       

 ،الجمركیة أو البضائع الممنوعة كل شيء قابل للتداول سواء كانت خاضعة للضرائبو البضائع 

  . 3ن تكون للبضائع قیمة معینة أشرط ولا یُ  ،طبیعة تجاریهأو كانت ذات 

مكاتب الجمارك وكذا  تصدیر خارج أوالتهریب كل استیراد " :ویعرفه من جهة أخرى بأنه     

حكام القانونیة أو التنظیمیة المتعلقة بحیازة أو نقل البضائع داخل الإقلیم للأ انتهاككل 

  . 4 "الجمركي

  

                                                           
  .783الثة دار صادر بیروت لبنان ص باب الهاء الطبعة الث الأولالمجلد  ،لسان العرب ،منظور ابن الإمام -   1

  .155ص، الجزائر ، للنشر والتوزیع  دار العلوم،  الأول ، الجزء والأعمالالقانون الجنائي للمال ، صور رحماني من -2

  8ص  2015جامعة بسكرة ،  عمالالأرسالة نیل شهادة الماستر في قانون ،  الجمركيجریمة التهریب  ،كرماش هاجر -3  
  . 114ص  2019 ،دار النشر،  جمركيمدخل في القانون ال، ترجمة سعادنة  العید العیاش  ،كلود ج بار -  4
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أو إخراجها منه على خلاف  الإقلیمإدخال البضاعة في " :بأنه أخرىویعرف من جهة     

  .1 "اجتیاز البضاعة للدائرة الجمركیة لا یقع إلا عندوهو  ،القانون

 أركان جریمة التهرب الجمركي : المطلب الثاني     

الركن ن الركن المادي والركن المعنوي و شكل جریمة التهریب كغیرها من الجرائم متت      

 الأركانخلال استعراض من في هذا المطلب  سنعرضهالكنها تتمیز بخصوصیات ، الشرعي

 .واحدة بواحدة 

  الركن الشرعي   :الأولالفرع        

وفق ورجال الكنیسة هم الذین یضعون العقوبة للمتهم  في القدیم كان الحكام القساوسة     

 ،رمالعقوبة بین شخصین قاما بنفس الج وذلك  بتفاوت ، مما أدى إلى جور أحكامهم  ،أهوائهم 

الحبس   ( بینما الثاني تسلط علیه عقوبة مبالغ فیها ، )غرامة (تسلط علیه عقوبة بسیطة  الأولف

الذي نادى بضرورة  )بیكالیا(ظهر المفكر  18غیر أنه بحلول القرن  ،) مع الأشغال  الشاقة

 وتحقیقاً  ،لهذا الظلم حد لوضع ص الجرائم والعقوبات المقررة لهاوضع نصوص تشریعیة تخ

 -بداخلها الاستقرارو لأمن اجل تحقیق أمن  إلیه كل المجتمعات الذي تصبو -لمبدأ العدالة 

ما  ، '' عقوبة إلا بنص لا جریمة ولا ''  :ظهر مبدأ  أخذت به جمیع التشریعات المقارنة ألا هو

  . 2مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بیعرف 

 156 – 66من القانون رقم   01وهذا ما أكده المشرع الجزائري  في نص المادة        

. 3"جریمة  ولا عقوبة  أو تدابیر أمن بغیر القانون لا''  :قانون العقوبات  الجزائريلمتضمن ا

فهو الذي یبین  ،وعلى عقابها في القانون ،وجوب النص على الجریمة الشرعیةویقصد بمبدأ 

  . 4مرتكبیها ىالعقوبات التي تقع عل، و جرائمال أنواع

                                                           
   89ص ، 2009،المكتب الجامعي الحدیث ،لاقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة الجرائم انسرین عبد الحمید ،-1
   16المرجع السابق ص  ،كرماش  هاجر _  2
صادرة في 49العدد ،ج ر ، المتضمن قانون العقوبات ،  1966یونیو  08المؤرخ ،  155- 66رقم  الأمرمن  1المادة  -  3

  .1966یونیو  10

 4  - .17ص  ،المرجع نفسة ،كرماش هاجر
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  07- فالمصدر الشرعي في جرائم التهریب الجمركي تنقسم بین قانون الجمارك  ،وعلیه     

المتعلق بمكافحة  2006 – 08 – 23المؤرخ في  06-  05المعدل  والمتمم والأمر رقم 

الدعوى   عنها  نشوءلتزامات القانونیة التي یترتب حدد مفهوم التهریب والا  الأولف ، التهریب

العقوبات المقررة  نف مختلف أنواع  جرائم التهریب و بینما الثاني ص ،العمومیة والدعوى  الجبائیة

  .لها 

  الركن المادي :الفرع الثاني      

ن كل فعل لم یرد نص أو  ،الإباحة الأفعالالقاعدة في القانون الجنائي أن الأصل في           

التي  الأفعالالركن المادي الذي یقصد به  أهمیةومن هنا تتضح  ،صریح یجرمه فهو مباح

  .ستلزم العقاب على مرتكبیهاتمة رة الإباحة وتصبح محظورة ومجرّ تخرج من دائ

فلا تقوم دون  ،ر العناصر المكونة لهابتوف تكون أخرى 1جریمة  أيكجریمة التهریب إن     

من قانون الجمارك  281المادة الأمر الذي تكرسه ، نها جریمة مادیةأخاصة  يوجود ركن ماد

إلا  أن الصعوبة تكمن في  . "لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتهم :"بنصها

الجریمة كونها جریمة اقتصادیة لها نشاط ذو طبیعة  خاصة یستوجب لإقامة الدلیل  طبیعة هذه

حتى یتمكن  القاضي  من تكلیف  ،بالخبرة الفنیةإلى الاستعانة  إثباتها غالبا اللجوء و  علیها

 .2النشاط الاقتصادي بأنه مخالفة اقتصادیة  لأحكام التشریعات  الاقتصادیة والمنظمة له

 ،أو سلبیا یكون الفعل إیجابیا قد ،یتخذ الركن المادي في جریمة التهریب صورتانو       

أما الفعل السلبي  فهو عدم إخضاع  ،التصدیرعملیة الاستیراد  و تتجسد في  بالنسبة للأولى 

  .البضائع المستوردة أو  المصدرة إلى مراقبة  المكاتب الجمركیة 

قیام  عبر البمخالفة الالتزام الجمركي   فإن الجریمة الجمركیة تقوم ،هذا المنطلق ومن      

  تتولى ،جغرافي  بالإضافة إلى اشتراط  ارتكاب الفعل في نطاق ،الامتناع عن  عملبعمل أو 

  .إدارة  الجمارك  الرقابة  علیه

                                                           
الجزائر  ، الإداریةكلیة الحقوق والعلوم  دكتوراه أطروحة،  الجمركيخصوصیات القانون الجزائي  ،عبد المجید زعلاني  -1

  . 121ص ، 1998
  .122ص  المرجع نفسه، -2
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  الركن المعنوي :الفرع الثالث     

الجرائم مادیة تكاد ه بالنسبة لجرائم التهریب كون هذ یطرح  هذا الركن  إشكالا حقیقیا       

فمن المقرر قانونا أن مساءلة  شخص ما  جزائیا عن  ،ة على النحو المبین أعلاهتتكون بح

نه أقدم على ارتكاب الجریمة عن أ :أي ،د القیام بهم لا یكون إلا إذا ثبت أنه تعمّ فعل مجرّ 

یها بل یجب أن ترتكب الجریمة ییمة لا تكفي وحدها لمساءلة مقترفحیث أن مادیات الجر إدراك 

  .ن وعي وإدراك و إرادة حرةع

حمیة إرادة الإضرار بمصلحة قانونیة م" :لقد أجمع الفقهاء على تعریف الركن المعنوي بأنه     

 ،ویشمل هذا العلم علم الجاني بموضوع الحق المعتدى علیه. 1" بقانون یفترض علم الكافة به

فلا تقوم جریمة التهریب إلا إذا ثبت علم الجاني بأنه یخرق  .الاعتداءو  ه،والنتیجة المترتبة علی

یكتمل عنصر العلم  لاو . 2على تطبیقها وتسهر إدارة الجمارك هاالتي تتولا والأنظمةالقوانین 

وأهمیة المكان ، الفعلن وزمان ارتكاب بمكاو  ،علم الجاني بالحق المعتدى علیهبدون إثبات 

المخالفة  للقانون  الأفعالرة الجمارك ویؤثر على وصف تكمن في كونه یحدد نطاق عمل إدا

  .هذه الجرائم  إثباتالتي  یقوم بها أعوان الجمارك  في   الأعمالالجمركي  كما یحدد  نوع 

المسؤولیة عن جرائم التهریب بمجرد ائري في الجرائم الجمركیة  یقرر إلا أن  المشرع  الجز      

ن التحقق  من وجود الركن بتوفیر الركن القانوني والركن المادي دو  :أي، بروزها إلى  الوجود

یتبین   - المذكورة  سالفا -قانون الجمارك من  281إلى  نص المادة    وبالعودة .المعنوي

. 3استثناء المشرع  الجزائري لجرائم التهریب من اشتراط  إثبات قیام الركن المعنوي لقیام الجریمة

ولعل  .في الحیازة  تقوم قرینة الخطأ  وتوفیر القصدالمادي المتمثل  الفعل  فبمجرد ثبوت

 ةوخیمآثار   والتي لها حسن النیة في الجریمة الجمركیة ،الهدف من وراء عدم مراعاة الهدف

الخزینة  حالدفاع عن مصالللبلاد و  یب المصلحة الاقتصادیةمنه تغلو  ،صاد الدولةتعلى اق

 .العامة 

                                                           
الهدى دار ، في التشریع الجزائري وتبیض  الأموال والمخدراتالتهریب  الجریمة المنظمة ،قمراوي عز  الدین ، نبیل صقر -1

  .42ص  ،2008سنة ، الجزائر  ،
دار  ،موضوعیة لجریمة التهریب الجمركي ال الأحكام الأولالجزء ،  الموسوعة الجمركیة ،محب حافظمجدي محمود  -2 

  . 184ص ، 2007، القاهرة  ،العدالة  لنشر والتوزیع 

. 44ص  ،المرجع السابق ،نبیل صقر  - 3 
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المتعلق  بالمساهمین في و   06 -  05 الأمرمن  26الحالة  المنصوص علیها في المادة -

كن تشترطان توفر الر  واللتانمن قانون العقوبات   43و   42الجریمة والتي تحكمهم المواد 

  .المعنوي لقیام مسؤولیة الشریك

نون الجمارك علي قامكرر من  318أحالتنا المادة ، حالة الشروع في ارتكاب الجریمةفي       

القواعد العامة التي تستوجب قیام الركن المعنوي للقول  :أي ،قانون العقوباتمن   30المادة 

 . 1قیام الشروع في ارتكاب جریمة یجب توفر القصد الجنائيلوعلیه  ،بوجود شروع

  صورة جریمة التهریب الجمركي : المبحث الثاني   

 لهفهذا التهریب  ، بعض العناصر الجوهریة التي یتكون منها التهریب الجمركي  لفتخت   

 ،حكما یُلحق بها المشرعولكن  ،طار العام لجریمة التهریبعن الإ بطبیعتها لا تختلفصورة 

وسنتطرق في المطلب  ،في الشكل فهي تتفق معه في الجوهر معهلأنها وإن كانت تختلف 

  . لتهریب الحكميل الأول

  التهریب الحكمي :  الأولالمطلب     

وهي الصورة التي تمثل  - إلى جانب الاستیراد أو التصدیر خارج المكاتب الجمركیة      

تعد في حد ذاتها التي علي مجموعة من الوضعیات  234نصت المادة  - التهریب الحقیقي

لتهریب ا( عنها بمصطلح  نعبروهي الحالات التي  ،ن  المشرع اعتبرها كذلكأغیر  ،تهریبا

  ).يالحكم

 إلى اللجوء )بیر وتریمو(یبرر بعض الفقهاء من ضمنهم ، لتهریب بحكم القانونبالنسبة ل    

ن المهربین نظرا لصعوبة الإثبات بسبب تفنّ  ،من العقاب فلاتالإمن  خشیةقرینة التهریب 

عملیة  أثناءالجمارك ضبطهم  واستخدامهم لطرق ووسائل جد متطورة یصعب على رجال

صورة إثبات الجریمة من خلال عدة لتهریب إلى قلب اي محاربة ولذا عمد المشرع ف ،التهریب

   .والتصدیر عن طریق التهریب دستیراالارائن للتدلیل علي ق

                                                           

45المرجع السابق ص  ،ر قنبیل ص_   1 
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الثانیة صور التهریب التي یمكن  فقرتهاقانون الجمارك في من  324ردت المادة أو لقد        

 – 225 – 223- 222 -221المواد  أحكاموتتمثل في خرق  ،اعتبارها تهریبا بحكم القانون

  . 1من القانون الجمارك  226مكرر و 255

   :فرعین هي أوإلى مجموعتین  الأعمالویمكن تصنیف هذه      

 .التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي  أعمال -

  .الجمركي يالتهریب ذات الصلة بالنطاق بالإقلیم أعمال -

  أعمال التهریب ذات الصلة بالنطاق الجمركي  نوعین : الأولالفرع       

واد   لأحكام الم التنقل في النطاق الجمركي مخالف تنقل البضائع الخاضعة لرخصةإن    

أو الخاضعة  2المحظورةتنقل البضائع ، و قانون  الجمارك من   225 – 223- 222 – 221

قانون مكرر من   225لأحكام المادة  فوحیازتها مخال ،مرتفع في النطاق الجمركي 3لرسم

لذا  ،هم ما یمیز هذه الأعمال في مختلف صورها هو صلتها بالنطاق الجمركيأو  .الجمارك

  .یتعین تعریفه قبل التطرق إلیها

طول الحدود  ىللمراقبة تقع علل في منطقة خاصة یتمث:  تعریف النطاق  الجمركي  .1

  .البحریة والبریة 

تتمثل في الرغبة في مكافحة  ،ةتالنطاق الجمركي إلى اعتبارات بح وترجع فكرة خلق      

من النادر أن تترك أثرا مادیا یكتشف عن  إذ أنه وزوالها، عدم ثباتهابأعمال التهریب التي تتمیز 

حیث یتم عبور  .اكتشافها في تلك اللحظة القصیرة الصعبمن  یبدولذا  ،قیامها عبر الحدود

وفي مقابل ذلك فإن إخفاء البضائع المهربة یبدوا أمرا ، نتهي في وقت قصیر جداتالحدود و 

  .میسورا 

                                                           

81المرجع السابق ص ،  المنازعات الجمركیة تصنیف الجرائم الجمركیة ومتابعتها ،بوسقیعةحسن - 1 
من قانون الجمارك البضائع المحظورة بأنها كل البضائع التي منع من استیرادها أو تصدیرها بأیة صفة 21عرفت المادة _  2

  . كانت 
البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها  من القانون الجمارك البضائع مرتفعة الرسم بأنها05عرفت المادة _ 3

45 .  
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لك وكثرة المداخل اعورة الطرق والمسو ، و دود الجمركیةحفإن امتداد ال ،وفضلا عن ذلك    

  . 1علیها عسیرا  ةیجعل فرض الرقابالبریة بوجه خاص دود حوتشعبها على ال

  . بریة ىوأخر قانون الجمارك منطقة بحریة من  29نطاق الجمركي حسب المادة شمل الی    

وتتكون من المیاه الإقلیمیة والمنطقة المتاخمة لها والمیاه الداخلیة، : المنطقة البحریة  . أ

:          الصادر في  403 – 63ها المرسوم رقم فقد حدد ،لمیاه الإقلیمیةبالنسب ل

ما هو معمول به في  سبحمیلا بریا یبدأ من الشاطئ   12ب   10/1963/ 12

تقع  بین خط الشاطئ في الساحل  أما المیاه الداخلیة  فهي .عراف الدولیةلأاالاتفاقیات و 

 .الخط القاعديو 

وجه الخصوص الموانئ والمستنقعات المالحة التي  ىتشمل المیاه الداخلیة عل        

وأما المنطقة المتاخمة للمیاه الإقلیمیة فهي منطقة تقع  وراء  . في اتصال مع البحر ىتبق

میلا بحریا انطلاقا من خط نهایة  12طولها ) میلا  12أي تبدأ ما بعد (  الإقلیميالبر 

  .في اتجاه عرض البحر  الإقلیميالبر 

میلا  24طول  ىالبحریة للنطاق الجمركي تمتد عل بذلك تصبح المنطقةو           

وتختلف المنطقة  المتاخمة  عن ، كلم  45قارب یما  :أي ،من الشاطئ بحریا ابتداءً 

ة دولة من الدول كما هو الحال فلا هي مملوكة ولاهي خاضعة لسیاد الإقلیميالبحر 

بعض الحقوق السیادیة ویرخص  للدولة ممارسةل فیها إنما یخوّ و  ،بالنسبة للبحر الإقلیمي

خلال بقوانینها تهدف أساسا إلى منع الإ ،ممارسة اختصاصات ولایات محدودةلها 

  . 2الجمركیة والضریبیة والصحیة 

بعد وتمتد على الحدود البحریة من الساحل إلى  خط مرسوم على   : یةالمنطقة البر    . ب

بعد  ىالجمركي إلى خط مرسوم عل الإقلیمالبریة من حد  وعلى الحدود  ،كلم منه 30

 .خط مستقیم  ىتقاس عل المسافات أن إلى الإشارةمع  ،كلم منه

من القانون   29أجازت المادة  -وعند الضرورة  -غیر أنه تسهیلا لقمع الغش        

) 60(ین تس إلىكلم ) 30(الجمارك في فقرتها  تمدید عمق المنطقة البریة من ثلاثین 

                                                           

  .83المرجع السابق ص  ،تصنیف الجرائم الجمركیة ومتابعتها المنازعات الجمركیة  ،حسن بوسقیعه  أ - 1 

84المرجع السابق  ص  ،بوسقیعة حسنأ  - 2 
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 .تمنراستأدرار و ، كلم في ولایات تندوف) 400(ائة تمدید هذه المسافة أربعم، و كلم

بین  إلى قرار وزاري مشترك كیفیات تطبیقها الأخیرةرتها قفي ف المادة أحالت نفسو 

  .الدفاع الوطني والداخلیة ، الوزراء المكلفین بالمالیة

المدیر  قانون الجمارك كانمن  29أنه قبل تعدیل نص المادة  إلى ،الإشارةوتجدر      

استطلاع العام للجمارك هو المخول قانونا لتمدید عمق المنطقة البریة بمقرر یصدره بعد 

د النطاق الجمركي لیشمل كامل تراب عندما مدّ  تموهذا ما  ،الولاة المختصین إقلیمیا

د فیها التي مدّ  1بالنسبة  لولایة  مستغانم ما تموكذلك  درارأ ،أهراسسوق  ،الولایة تبسة

  .كلم من الحدود البریة  400 إليعمق المنطقة البریة للنطاق الجمركي 

قانون الجمارك مهمة تحدید رسم النطاق الجمركي إلى من  30المادة  أوكلتفیما       

قبل تعدیلها  ةوكانت المادة المذكور  ،الوزیر المكلف بالمالیة وذلك عن طریق قرار

د یتحدك الذي أصدر لهذا الغرض مقررات لكل للمدیر العام للجمار و یبموجب قانون 

  .النطاق الجمركي في بعض الولایات

  .الجمركي  قلیملإابأعمال التهریب ذات الصلة : اني الفرع الث      

نقل  في حیازة أو اتیوتتمثل هذه السلوك 226في المادة ه السلوك المنصوص علی وه     

وحیازتها دون وثائق تثبت الحالة القانونیة لها عند أول طلب  ،ة قابلة للتهریببضائع حساس

  .لأعوان الجمارك 

 الإقلیمیشمل  بأنهقانون الجمارك ى من الأولالمادة  هتعرف :الجمركي الإقلیمتعریف   -1

والمنطقة المتاحة والفضاء الجوي الذي  ،المیاه الداخلیة، الإقلیمیةالمیاه ، الوطني

 .2یعلوهم

الموانئ والمستنقعات تشمل و میلا بحریا 12حددت ب : والمیاه الداخلیة الإقلیمیةالمیاه   . أ

 . الشاطئ وكذا  الإقلیمیةالمملحة و 

                                                           

85المرجع السابق  ص  ،أحسن بوسقیعة_   1 
شعب بونوة  ،جة دكتورة في العلوم الإقتصادیة رسالة لنیل در   ،اقتصادیة للتهریب الجزائريارنة مق، بوطالب براهمي أ_  2

   68ص  ،2012كلیه العلوم الاقتصادیة والتجارة ، تلمسان 
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 1التابعة للدولة  الأرضیةالوطني من المساحة  الإقلیمیتكون : الوطني الإقلیم  . ب

  .الجزائریة

میلا  12بعد  تبدأ :أي ،الإقلیميوهي منطقة تقع وراء البحر  :المتاخمةالمنطقة   . ت

في اتجاه عرض  الإقلیميخط نهایة البحر ا من حسابه انطلاق یبدأ ،میلا 12وطولها

 . البحر

ویقصد الحیز الجوي الذي یقع فوق : الجمركي الإقلیمالفضاء الجوي الذي یلعو   . ث

 .والمیاه الداخلیة والمنطقة المتاحة  الإقلیمیةالوطني والمیاه  الإقلیم

  

إلى من قانون الجمارك  226المادة رقم  أشارت :ع الحساسة القابلة للتهریب البضائ  -2

الجمركي إلى تقدیم   الإقلیمهذا النوع من البضائع وأخضعت حیازتها وتنقلها عبر سائر 

عند أول طلب للأعوان  وذلك ،وثائق تثبت حالتها القانونیة إزاء التنظیم الجمركي

قانون الجمارك وأحالت نفس من  241م المشار إلیهم بالمادة معاینة الجرائللمؤهلین ل

المالیة والوزیر قرار وزاري مشترك بین الوزیر المكلف ب إلىالبضائع بالمادة  فیما یتعلق 

 تشیر 1998قبل التعدیل بموجب قانون  226وكانت  المادة  .المكلف بالتجارة

تم تحدید قائمة  الأساسوعلى هذا ، وزیر المالیة إلىبخصوص تحدید هذه القائمة 

 .البضائع الحساسة القابلة للغش بموجب قرار وزیر المالیة 

صنفا من المنتوجات نذكر منها على وجه الخصوص  68وتتضمن هذه القائمة       

  2: یليما 

 أوطازجة الالفواكه ذات القشور  ،الرائبة لبانوالأ الأجبانوتشمل  :بلاالمواد الغذائیة والتو  -

القرفة وأزهار شجر ، الشاي، البن ،الأسودالفلفل ، الزبیب البرقوق المجففالجافة، 

 حبوب ،الفول السوداني، الذرة البیضاء.  الأخرىالتوابل  ،الزعفران ،الزنجبیل ،القرنفل

والمحضرات  .الشكولاطة ، لبان للمضغ من نوع شوینغوم، صمغ، الحناء ،عباد الشمس

 .ةیالتي تحتوي على الكاكاو المشروبات سوائل كحول الأخرىالغذائیة 

                                                           

68 ،69 ، صالمرجع السابق    ،طالب براهمي  بوأ -   1 

. 174ص  ،مرجع سابق ،يمنصور رحمان-   2 
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غیر  اصطناعیة أوتركیبیة  ألیافلبسة من الأوتشمل : والأحذیةوالملابس  الأنسجة  -

ة أخرى للأرض من مواد نسیجیة    فرشأزرابي و  مفضضة أومستمرة خیوط مذهبیة 

 . الأحذیة صناعیة،قمشة ، أنسجة أو ، نسیج مخملي، قطیفة

، لمعالجة الشعر مستحضرات، منتوجات التجمیل، مواد الزینةر، عطو  :مواد الزینة -

صابون ، بعد الحلاقة أومستحضرات لما قبل الحلاقة أو الحلاقة ، الأسنانمعجون 

 .الساعات و ، نظارات شمسیة، لشعر لللحلاقة وملاقط  وأمشاطلترتیب الشعر  أمشاط

 أومعاد تجدیدها  أوعجلات من مطاط جدیدة ، سوائل للمكابح المائیة :لمركبات لوازم ا -

 .جهزة ولوازم للسیارات ، أائیة من مطاط قطع غیار المحركاتبطانات هو ، مستعملة

أحواض ، أنابیب المغاسل، أحواض المطابخ مغاسل ،وحجر التبلیط :أدوات ولوازم البناء -

ابتة مباول وأجهزة  أخرى مماثلة ث، خزان طرادات الماء، حواض الاستبراء ، أالاستحمام

 . 1ومزالیج مغالیق ، أقفال ،الاستعمالات الصحیة من خزف

آلات  ،أجهزة البث والاستقبال :الكهربائیة والكهرومیكانیكیة  والإلكترونیة والأجهزةالآلات  -

مندمج  ،كهربائيومیكانیكیة بمحرك كهر  أدوات، بطاریات كهربائیة، حسابیة إلكترونیة

التسجیل أو  ةأجهز ، أجهزة استقبال للتلفزة، أجهزة الفاكس، المنزليالاستعمال الیدوي أو 

 . 2هوائیات البرابول  وقطع غیارها . الإنتاج التلیفزیوني

 المعاینة  القانونیة  للجرائم الجمركیة : الفرع الثالث       

ملائمة للبحث عن الجرائم  الأكثریعد إجراء الحجز والتحقیق الجمركین الوسیلتین      

 وما یضمنانه من صلاحیات للأعوان المكلفین، مركیة  لما یوفرانه من وقت وجهدالج

استعمالا  الأكثرل إجراء الحجز المسلك ظولقد  الإجراءینقانون الجمارك بین  ویمیز .بمباشرتها

  .لا في حالات معینةإجراء التحقیق إ إلىث یلجا حی. للبحث عن الغش 

  

  

                                                           

1
دار  ،الجزائر ،  ن الجماركالفقة واجتهاد القضاء والجدید في القانو ضوءالمنازعات الجمركیة في  ،أحسن بوسقیعة -

  501-48ص ، سوق اهراس ، الحكمة

150ص ،المرجع السابق ،أحسن بوسقیعة _   2 
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  :البحث عن الجرائم الجمركیة عن طریق إجراء الحجز  : أولا  

 أنوطالما   -في القانون العام -س في الجریمة لبّ یعد إجراء الحجز بمثابة إجراء الت       

فان إجراء الحجز یشكل الطریق العادي  ،جرائم متلبس بها -  في مجملها -الجرائم الجمركیة 

  .من قانون الجمارك  241لك من خلال  نص المادة ذى كما یتجل ،لمعاینتها

الجریمة  :، بأنهاالجزائیة الجریمة المتلبس بها الإجراءاتقانون من  41ة تعرف المادو         

نة مجمل الجرائم ى معایوهذه الصورة تنطبق تماما عل ،عقب ارتكابها أوحال المرتكبة في 

بل ویستمد منه  - محل الحجز الأشیاءبحجز  أصلاجراء الحجز مرتبطا كان إ وإذا ،الجمركیة

في توإنما یك ،محل الغش الأشیاءلا یقضي بالضرورة حجز  الإجراء إلىفان اللجوء  -  تسمیته

 251 إلى 242المقررة له قانونا في المواد من  لأشكالل اوطبق الأسالیبمعاینة الجریمة وفق ب

، الحجز إجراءاتوتبعا لذلك یمكن معاینة الجریمة الجمركیة عن طریق . من قانون الجمارك

  . 1محل الغش  الأشیاءفي حالة عدم التمكن من ضبط  ىحت

ون تخول لهم صلاحیات وفقا لأطر قانونیة لمؤه أعوانالحجز الجمركي  بإجراءقوم یو         

المؤهلین للبحث عن الجرائم الجمركیة  الأشخاصوهذا ما سنعرضه من خلال معرفة . 2محددة 

  .طار الحجز في إ وكذلك الصلاحیات المخولة لهم  ،عن طریق إجراء الحجز

  :الحجز  بإجراءالمؤهلون للقیام  الأعوان  . أ

الجمارك وضباط الشرطة  عوانلأیمكن "  :مارك علىمن قانون الج 241تنص المادة      

مصلحة الضرائب  ، وأعوانالجزائیة الإجراءاتقانون نها المنصوص علیهم في اعو أالفضائیة و 

المكلفین بالتحریات الاقتصادیة  الأعوانوكذا  الشواطئ المصلحة الوطنیة لحراس وأعوان

كما ، وضبطهایقوموا بمعاینة المخالفات الجمركیة  أنوالجودة وقمع الغش  والأسعاروالمنافسة 

 الأعوانالمتعلق بمكافحة التهریب  قائمة  06- 05 الأمرمن  32المادة  أشارت إلى ذلك

  :المؤهلین لإثبات الجرائم الجمركیة دون تخصص إجراءات الحجز وهم 

                                                           

  147-146ص ، المرجع السابق  ،احسن بوسقیعة - 1

 ،جامعة باتنة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون جنائي  ، في المواد الجمركیة الإثباتتابعة مال ،سمرة بلیل   -2 

    57ص ،2013
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  :عوان الجمارك أ -1

المتعلق بمكافحة  06-05 الأمرمن  32قانون الجمارك والمادة من  241نصت المادة       

 نمعاینة الجریمة الجمركیة ع - دون تخصیص ولا تمییز -الجمارك  أعوانعلى التهریب 

  .الحجز  إجراءطریق 

  :الجزائیة الإجراءاتعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون أضابط و  -2

و  15 الشرطة القضائیة في المادتین وأعوانالجزائیة على ضباط  الإجراءاتنص قانون        

   :من ق ج وهم 15المادة  ت علیهمنصفما ضباط الشرطة القضائیة ، أمنه  19

  .رؤساء المجالس البلدیة  -

  .ضباط الدرك الوطني  -

ومحافظي وضباط الشرطة للأمن  ،الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبة -

الذین تم تعینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع  ،الوطني

  . 1بعد موافقة لجنة خاصة الوطني 

مضوا أعوان الشرطة للأمن الذین أتابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و الموظفون ال -

قل بهذه الصفة والذین تم تعینهم بموجب قرار مشترك بین الأسنوات على ) 3(ثلاث 

  .بعد موافقة لجنة خاصة یر الداخلیة والجماعات المحلیة ووز  وزیر العدل

الذین تم تعینهم خصیصا  یةالأمنضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة   -

  . 1بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل 

  :مصلحة الضرائب أعوان  -3

من ثم فأي عون  ،الضرائب من حیث الرتب والوظائف أعوانلا یمیز قانون الجمارك بین      

  .ئم الجمركیة عن طریق محضر الحجزمؤهل لمعاینة الجرا

  :الأسعار وقمع الغش ، المنافسة، المكلفون بالتحریات الاقتصادیة الأعوان  -4

                                                           
-66یعدل ویتمم الامر رقم  2015یولیو سنة  23الموافق  1436مؤرخ في شوال عام  02-  15من الامر  15لمادة ا -1

العدد  ،ج ر ،والمتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ،  1966یونیو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  115

  .2015/ 23/07الصادرة  ، 40
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  .والأسعارمعاینة جرائم المنافسة بالأعوان التابعین لوزارة التجارة المؤهلین ل الأمرویتعلق      

  :أعوان المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ   -5

یباشرون مهامهم بخصوص إجراء الحجز ان تابعون لوزارة الدفاع الوطني وهم أعو      

 ویعد إدخال هؤلاء الأعوان ضمن قائمة  ،قیامهم بحراسة الشواطئ الوطنیة الجمركي أثناء

من أهم المستحدثات التي  - مركيعن طریق إجراء الحجز الج - یمةالمؤهلین لمعاینة الجر 

  . 1المعدل والمتمم لقانون الجمارك  10-98جاء بها القانون رقم 

  البحث عن الجرائم الجمركیة عن طریق إجراء التحقیق الجمركي :ثانیا 

الحاصل ولكن نظرا للتطور ، كي یخص الجرائم غیر المتلبس بهاالتحقیق الجمر  نأ الأصل     

ولقد  ،المتلبس بهابالنسبة للجرائم  ىضروریا حت أصبحن التحقق الجمركي إفي عالم الجریمة ف

في حین بقي ، لمعاینة الجرائم الجمركیة الأمثلولا یزال الطریق  ،كان جراء الحجز الجمركي

  .2استثنائیا  اأمر التحقیق  إلياللجوء 

  :المؤهلون لإجراء التحقیق الجمركي  الأعوان   . أ

 حصر المشرع فقد  ،الجمارك بالنسبة لإجراء الحجزقانون  علیهمن خلال ما نص         

المجال وفي هذا  ، الجمارك دون سواهم إدارةالقیام بإجراء التحقیق الجمركي في موظفي  أهلیة

بین . 04- 17من القانون رقم 108قانون الجمارك المعدل بموجب من  252تمیز المادة 

  :حالتین

   .إجراؤهالجمارك  أعوانویجوز لكل ، التحقق الجمركي العادي   -

 هوهو التحقق الذي حصرت ،ثر مراقبة الوثائق والمسجلات الحساسةإالتحقق الذي یتم  -

الجمارك الذین لهم رتبة  أعوانفي  إجرائهسلطة و  ،قانون الجماركمن  1-48المادة 

 الاستعانةلهم إمكانیة بمهام القابض و  المكلون والأعوان ،الأقلضابط مراقبة على 

المادة في  نفس تأجاز المسؤولین المذكورین  إلي ةوبالإضاف. منهم رتبة قلأبأعوان  

                                                           

152ص   ،أحسن بوسقیعة المرجع السابق - 1 

2
  65ص  ،المرجع السابق ،بلیل سمرة –



 الفصل الأول      الإطار المفاھیمي لجریمة التھریب الجمركي ضمن قانون الجمارك الجزائري
 

19 
 

یكون  أنشریطة  الإجراءاتالقیام بمثل هذه  ،الأقل ىرتبة ضابط فرقة علالفقرة الثانیة 

قل الأمكتوب صادر عن عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على  أمرذلك بموجب 

  . 1المكلفین هؤلاء أسماء مرالأیتضمن  أنیجب  ةخیر وفي هذه الحالة الأ

   :التحقیق إجراء إطارالسلطات المخولة لأعوان الجمارك في    . ب

بسلطات  أساساالمؤهلون لإجراء التحقیق الجمركي بسلطات واسعة تتمثل  الأعوانیتمتع        

  :فیما یلي سنوضحه كما ،الأشخاصاتجاه  وأخريق ائثلو اتجاه ا

  2:الجمارك اتجاه الوثائق  أعوانسلطات   -1

 ىحق الاطلاع عل :أساسیتینالجمارك اتجاه الوثائق في سلطتین  أعوانتتمثل سلطات      

  :یلي  فیماسنتطرق إلیه  حجر الوثائق وهذا ما، و الوثائق

  : حق الاطلاع على الوثائق   . أ

 48رة الجمارك بموجب المادة حق الاطلاع المعترف به لأعوان إدا فيیستند هذا الحق      

 3قانون الجمارك التي تجیز لهم المطالبة بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة من 

وسندات  ،تیراكالفو  ویشمل هذا الحق كل الأوراق والسندات بأنوعهاهم، بالعملیات التي تهم

ولا یقصر حق الاطلاع ، والسجلات المختلفة ،والدفاتر ،وعقود النقل ،وجداول الإرسال ،التسلیم

سواء كانت من المعنویة  الأشخاصبل ینصرف أیضا إلى  ،على الأشخاص الطبیعیة وحدها

بصفة مباشرة أو بصفة غیر  وسواء كانت تهمها عملیات الغش، القانون العام أو الخاص

سبیل ق ج علي  48وقد أوردت المادة ، كل مكان توجد فیهفي ویمارس هذا الحق . ةمباشر 

  .ثال قائمة بهذه الأماكن الم

  :حجز الوثائق   . ب

                                                           
   153ص ، المرجع السابق  ،أحسن بوسقیعة -1

154مرجع السابق ص  ، المنازعات الجمركیة  تصنیف الجریمة الجمركیة ومتابعتها  ،أحسن بوسقسعة _  2 
للنشر ، دار الحكمة  ،ماركالمنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد الفضاء والجدید في قانون الج،بوسقیعة  أحسن_ 3

  .153الجزائر ص، والتوزیع
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في فقرتها الرابعة  04_ 17من القانون 14ق ج المعدلة بموجب المادة  48تنص المادة      

الطبیعیین أو المعنویین  الأشخاص ىناء عملیات المراقبة والتحقیق لدیمكن أث" :على أنه

إذا  - هذه المادةمن 2و1أن یقوم أعوان الجمارك المشار إلیهم في الفقرتین  ،أعلاه المذكورین

وذلك ، نها أن تسهل أداء مهمتهمأجز جمیع أنواع الوثائق التي من شح -اقتضى الأمر ذلك

  . 1مقابل سند إبراء 

  :الجمارك اتجاه الأشخاص  أعوانسلطات   -2

  :في  الأشخاصالجمارك اتجاه  أعوانیمكن حصر 

  : الأشخاصحق سماع    . أ

ق  252فقرة الثانیة من المادة بصفة غیر مباشرة في ال تمت الإشارة إلى هذا الحق      

 ت طبیعة المعاینا" :عندما ذكرت البیانات الواجب النص علیها في محاضر المعاینة، ج

  ." الأشخاصالتي تمت والمعلومات المحصلة إما بعد مراقبة الوثائق أو سماع 

ق ج في فقرتها الثانیة على أن محاضر المعاینة تثبت صحة   254كذلك نصت المادة     

مع مراعاة  أحكام ، حاضر المعاینة ما لم یثبت العكس الاعترافات والتصریحات المسجلة في م

  . 2وهذا ما یثبت أن محرري محاضر المعاینة لهم حق سماع الأشخاص ، ق اج  213المادة 

  :ل حق تفتیش المناز   . ب

 رأینا فیما سبق عند تطرقنا لصلاحیات أعوان الجمارك في إطار إجراء الحجز أن المادة    

تجیز لأعوان الجمارك المؤهلین من طرف المدیر العام للجمارك تفتیش المنازل لاسیما  47/1

وكذا البحث ،  حیازتها غشا داخل النطاق الجمركيتمت البحث عن البضائع التي  :في حالتي

لغش او البضائع الحساسة ( ق ج  226مادة مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام ال في كل

  ).ةلأغراض تجاری

                                                           
  . 04_ 17من القانون رقم14المعدلة بموجب المادة ،  07_79من القانون رقم  48المادة _ 1

.68ص  ،مرجع سابق ،سمرةبلیل _2  
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  الأخرىالتهریب الحكمي للأعمال : المطلب الثاني      

بموجب     المعدلقانون الجمارك  من   234المادة  كمي في ضوء نصالتهریب الح أخذی      

  51المتضمن قانون الجمارك في خرق أحكام المواد   04- 17من القانون رقم  130المادة  

 رادیالاستالبضائع أمام الجمارك عند  إخطاربعدم  أساسا الأمرویتعلق  ، 64و  62و   60و 

  .أو التصدیر وتفریغ البضائع غشا

  عدم إخضاع البضائع أمام الجمارك : الأولالفرع       

 17من القانون رقم  18قانون الجمارك المعدلة بموجب المادة من  51تخضع المادة         

مراقبة لتخرج منه ل أوالجمركي  الإقلیميالتي تدخل  ،والمتضمن قانون الجمارك البضائع 04-

 أوبحرا  أورض سواء كانت البضائع منقولة  برا غتتم بمكتب جمركي مؤهل لهذا الو  ،جمركیة

الجمارك قانون من  60دود البریة  تلزم المادة فإذا كانت البضائع مستوردة عن طریق الح ،جوا

الذي الأقصر إلى أقرب مكتب جمركي من مكان دخولها بإتباع الطریق  ناقلها بإحضارها فورا

كذلك الحال و  ،كا مخالفا یعد الفعل تهریبالفإذا سلكت هذه البضائع مس  ،یعین بقرار من الوالي

قانون الجمارك الجویة التي  من  62المادة   النقل جوا تحظرإذا كان و  .1تبعت طریقا متلویاإذا ا

لم  الهبوط في غیر المطارات التي  توجد فیها مكاتب  جمركیة ما من دولیة  برحلة تقوم 

  .لها ذلك  یُرخص

جوا أو قانون الجمارك تفریغ البضائع المنقولة من  64كما تحضر نص المادة            

عن  ىشارة إلى أن المشرع الجزائري تخلالإ وتجدر بنا .إلقائها أثناء الرحلة  ما لم یؤذن بذلك

المتضمن قانون   04-  17من القانون  رقم  234دة في الما  توردأحد أنواع التهریب التي 

  . 2ة تحت العبور من البضائع الموضوع بالإنقاص أساسا الأمرالجمارك ویتعلق 

  تفریغ وشحن البضائع غشا : الفرع الثاني      

بالبضاعة  منه المرور 64و  62و  51لاسیما المواد  رأیناوجب قانون الجمارك كما یُ      

وذلك مهما كانت وسیلة  النقل  ،المستوردة أو المصدرة عبر مكتب جمركي للتصریح بها

                                                           

1
 87 ص ،المرجع السابق ، ركیة ومتابعتهاتصنیف الجریمة الجم المنازعات الجمركیة  ،أحسن بوسقیعة -

 
  

   88ص المرجع نفسه،  -2
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عزى اللجوء إلى قرینة یُ  أنه قانون الجمارك من 58وتضیف المادة   ،المستعملة في نقلها

البضائع للحدود  اجتیازن فعل لأ هذا نظرا، عدة تصرفات احتیالیةمن  الإفلاتالتهریب خشیة 

وهذا مرده إلى  ،عمال الغشأب إثبات بعض صعّ الذي یُ  الأمر - fugaceوهو فعل انفلاتي  -

الجمارك ضبطهم طرق جد متطورة یصعب على أعوان ن المهربین واستخدامهم للوسائل و تفنّ 

 وع جریمة التهریب بصفة تامةقوجعل و  الجریمة إثباتعبء  إضافةً إلى ،أثناء عملیة التهریب

مكان ضبط  :ناصر التالیةالتي تتكون من الع الأخیرةهذه  ،بمجرد تمام تحقق قرینة التهریب

الذي تتكفل وضعیة البضاعة تجاه التشریع والتنظیم ، ذاتها طبیعة البضاعة في حد، البضاعة

ون والمتضمن قان  04-  17من القانون رقم  64بموجب المادة  ، ة  الجمارك بتطبیقهإدار 

  .من القانون الجمارك  65المادة الجمارك بالنسبة للنقل بحرا و 

 ،رقابة جمركیة إلىشحنها تفریغ البضائع و  إخضاعوهو  ،خرآ فله التزامالنسبة للنقل جوا ب     

تب الجمركیة وبدون  شحن للبضائع یتم خارج المكا أوتفریغ  أيومن ثم یحضر قانون الجمارك 

التفریغ داخل النطاق أو بالشحن بم تتهریبا سواء ، حصل إذاعد هذا الفعل یو  ،رقابة جمركة

  .  خارجة أوالجمركي 

  من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور                صنقاإ:الفرع الثالث       

في الباب المنصوص علیها  الجمركیة الاقتصادیة النظمشمل نظام العبور الجمركي أحد ی      

التي تسمح باستیراد البضائع مع توقیف الحقوق والرسوم الجمركیة ، السابع من قانون الجمارك

قانون من  125وقد عرفت المادة  ،ر الاقتصاديمن تدابیر الحظ والإعفاء الأداء واجب

 الجمركیةتحت الرقابة  و النظام الذي توضع فیه البضائع ه'':   كالأتيالجمارك نظام العبور 

مع توقیف الحقوق والرسوم ، جوا  أوبرا  خرآمكتب جمركي  إلىالمنقولة من مكتب جمركي 

من البضائع الموضوعة تحت نظام  إنقاصعد أي یُ و  .''وتدابیر الحظر ذات الطابع الاقتصادي 

 أفعالوهي تحت هذا النظام  فعلا من ، سحب ال ىإل - بصفة عامة -نقلها  أثناءتقع و العبور 

  .1 التهریب

                                                           

.93، 92مرجع سابق ص  ،المنازعات الجمركیة  تصنیف الجمركیه ومتابعتها  ،أحسن بوسقیعة  _1  



 الفصل الأول      الإطار المفاھیمي لجریمة التھریب الجمركي ضمن قانون الجمارك الجزائري
 

23 
 

ومطالب بتنفیذ الالتزامات  ،إن المستفید من نظام العبور مسؤول أمام إدارة الجمارك      

 ،المترتبة عن هذا النظام لاسیما ضرورة تقدیم البضائع المصرح بها لدى مكتب الانطلاق

القانونیة المعینة وبترصیص  الطرقعبر  ،جال المحددةإحضارها إلى مكتب الوصول في الآو 

إنقاص أو عتبر أي سحب و یو  .اختلاف في البضائع المنقولة أودون نقص أو زیادة  سلیم

  . 1 التهریب الجمركي أفعالة فعلا من ضوعاستبدال للبضائع المو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

94ص   مرجع سابق، ،تصنیف الجمركیه ومتابعتهاالمنازعات الجمركیة   ،أحسن بوسقیعة   _ 1 



  

  

  :الفصل الثاني

مكافحة جریمة التهریب 

  الجمركي
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  :الفصل الثاني

  مكافحة جریمة التهریب الجمركي

  

قصد محاكمتهم طبقا  ،یترتب على معاینة الجرائم الجمركیة إحالة مرتكبیها على القضاء

مباشرة المتابعة الجزائیة، ب لأصل أن النیابة العامة هي التي تضطلعالأحكام قانون الجمارك، و 

ن أحكاما خاصة تقوم بمقتضاها إدارة تضمّ و  ،قانون الجمارك لم یخرج على هذه القاعدةو 

ز للجرائم الجمركیة التي للطابع الممیّ  راجعوذلك ز في مباشرة المتابعات، الجمارك بدور ممیّ 

  .دعوى عمومیة ودعوى جبائیة: عنها تنجر

بتوافر أسباب الانقضاء یكون مجال الجمركي الوانقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة في 

  .، العفو الشامل والمصالحةالوفاة التقادم،: التالیة

یخضع قمع الجرائم الجمركیة مبدئیا للقواعد العامة التي تحكم قمع جرائم القانون العام 

للطابع الممیز لهذا النوع من  نظرایر أنه سواء تعلق الأمر بمضمون الجزاء أو بتطبیقه، غ

المتعلق بمكافحة  23/08/2005المؤرخ في  06.05لأمر رقم ان قانون الجمارك و الجرائم تضمّ 

  .بما فیها أعمال التهریب ،الجزاءات المقررة للجرائم الجمركیة التهریب

التهریب ق إلى إجراءات المتابعة القضائیة لجرائم سنحاول التطرّ  ،وفي هذا الفصل

، ومن ثم نتطرق إلى الجزاءات المقررة لهذه الجرائم في الجمركي من خلال المبحث الأول

 .المبحث الثاني
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  إجراءات المتابعة في جریمة التهریب: المبحث الأول  

ترتب عنها دعویین، دعوى القضائیة، التي تمتابعة البعد معاینة التهریب فإن جزاءها 

ودعوى جبائیة  ،النیابة قصد توقیع الجزاءات الجزائیة على مرتكب الجریمةعمومیة تمارسها 

، ونشیر أنه ج.من ق 259تباشرها إدارة الجمارك قصد توقیع جزاءات مالیة طبقا لنص المادة 

ر أنه تم تلطیف هذه بین الدعویین، غیتعدیل قانون الجمارك كان هناك استقلال قبل 

الدعوى الجبائیة بالتبعیة مع الدعوى العمومیة وهذا في  مارسةمحیث یحق للنیابة الاستقلالیة 

الاستئناف في الدعوى الجبائیة مع الدعوى العمومیة في هذه غیاب إدارة الجمارك، كما یمكن 

  .عند غیاب إدارة الجمارك :أي ،الحالة

المتعلق بمكافحة التهریب إلى كیفیة رفع  06.05لأمر رقم اولم ینص قانون الجمارك و 

إلى  06.05من الأمر رقم  34ونصت المادة  ،لدعویین العمومیة والجبائیة إلى المحكمةا

مما جعل جریمة  ،نفس القواعد الإجرامیة المعمول بها في مجال الجریمة المنظمةتطبیق 

قانون العام المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة، الالتهریب تخضع بصفة أصلیة لأحكام 

ما نصت علیه المادة  وهذا ،بالدعوى الجبائیة التي یحكمها قانون الجمارك باستثناء ما یتعلق

  .05/06من الأمر  30

توافر أسباب  عمومامجال الجمركي الالجبائیة في كذا العمومیة و  الدعوى تقتضي

  .التقادم، الوفاة، العفو الشامل والمصالحة: التالیةالانقضاء 

  :هذا المبحث إلى ولذلك سنتطرق في

  .دعوى العمومیة في متابعة جریمة التهریبال: المطلب الأول    

  .في متابعة جریمة التهریبالدعوى الجبائیة : المطلب الثاني    

  .الدعویینانقضاء : المطلب الثالث    
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  .في متابعة جریمة التهریب الدعوى العمومیة: المطلب الأول    

النیابة العامة للقضاء قصد إقرار حق  وجههقصد بالدعوى العمومیة ذلك الطلب الذي تُ یُ 

 -باسم المجتمع  - المجتمع في العقاب، فالدعوى العمومیة هي اللجوء إلى السلطات القضائیة

ة الدلیل المادي لإجرام الجاني وتوقیع الجزاء عاقب علیها وإقامبات وجود جریمة یُ إثمن أجل 

مارس النیابة العامة الدعوى العمومیة بتطبیق العقوبات المقرر لتلك الجریمة قانونا، حیث تُ 

المنصوص علیها في قانون الجمارك على كل من یرتكب مخالفة جمركیة، وعلیه فإن الدعوى 

  . 1النیابة العامة تقوم بهحق عام للمجتمع 

قانون الجمارك إثر تعدیل بموجب القانون  من 259نصت المادة لقمع الجرائم الجمركیة، 

  : ما یلي 10-98رقم 

 .تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات .1

 . 2تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة .2

ریس اجتهاد المحكمة العلیا روحا تك ،في صیاغتها الجدیدة 259ادة نص المویتمثل جدید 

في تحریك المتابعات ، و وإدارة الجماركونصا بخصوص تقاسم الأدوار بین النیابة العامة 

 ،حیث تختص النیابة العامة بتحریك ومباشرة الدعوى العمومیةمجال الجمركي الالقضائیة في 

  .3وتختص إدارة الجمارك بتحریك ومباشرة الدعوى الجبائیة

  

  

  

  

                                                           
  .23ن، ص.س.، دار المحكمة للنشر والتوزیع، عنابة، دالتحقیق القضائيأحسن بوسقیعة،   - 1
، 21/07/1979مؤرخ في  07- 79، یعدل ویتمم قانون رقم 21/08/1988المؤرخ في  10- 98، قانون رقم 259مادة  -  2

  .23/08/1998، الصادرة في 61یتضمن قانون الجمارك، ج ر ج ج ، عدد 
، دار جریمة التهریب في القانون الجزائري على ضوء الممارسة القضائیة ومستجدات قانون الجماركأحسن بوسقیعة،  -  3

  .134، ص2017هومة، الجزائر، 
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  : یلي نوضحها في ماتتمیز الدعوى العمومیة بخصائص معینة، 

 ةالعمومی: الفرع الأول     

إذ أنها تحمي مصلحة  ؛تستمد الدعوى العمومیة خاصیة العمومیة من طبیعة موضوعها

لك ذوترجع عمومیة الدعوى العمومیة ك .عامة تتعلق بإثبات أو نفي سلطة الدولة في العقاب

  .النیابة العامة المتمثلة في ،إلى صفة السلطة المختصة بتحریكها ومباشرتها

وهو قانون الإجراءات الجزائیة فرع  -م استعمال الدعوى العمومیة نظّ قانون الذي یُ الیؤكد 

د سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى في قیِّ من القانون العام، وإذا كان المشرع أحیانا یُ 

ضرورة تقدیم شكوى من الضحیة أو بالحصول على  - أو إزاء بعض المتهمین ،بعض الجرائم

بة العامة فإن النیا ،ال أخرى حق تحریك الدعوى العمومیةفي أحو  للمتضررأو یخول  ،ترخیص

 . 1ولى ومباشرتها في الحالة الثانیةحالة الأالتظل رغم ذلك مختصة بتحریك الدعوى في 

  ءمةالملا: الفرع الثاني     

تهام الاوتوجیه  ن،یتتمتع النیابة العامة بسلطة تقدیریة تقضي بأنها حرة في متابعة المتهم

جیز لها القانون حق حفظ الأوراق، وما دامت حیث یُ  - لة لحق المجتمعمثِ بصفتها مُ  -م إلیه

فإنها تقتصر على الجنح  ،تطبیق العقوبات فيالدعوى العمومیة في المادة جمركیة تنحصر 

لممارسة الدعوى ن النیابة العامة لا تملك أي حق أما بالنسبة للمخالفات الجمركیة فإ .فقط

  .2حیث لا یوجد أي نص صریح یمنحها حق القیام بهذا العملالعمومیة فیها، 

  : وهنا ینبغي التمییز بین فرضین

إذا كانت : التالیةویتحقق ذلك في الحالات  ،وهو عدم توافر شروط المتابعة: الفرض الأول     

أو كانت الوقائع غیر قابلة للمتابعة لأسباب تمس  ،المكونة للجریمة غیر متوافرة العناصر

أو كانت  ،الشيء المقضي حائز لقوةدعوى العمومیة نفسها كالتقادم أو الوفاة أو صدور حكم ال

  .أو كانت الأدلة منعدمة ،الواقعة لا تقبل أي وصف جزائي

                                                           
  .200، ص2019، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، المنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،  -  1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص الجریمة الجمركیة في القانون الجزائريعیمة، مقني عیسى، عدوان ن -  2

  .69، ص2017أعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود مغمري، تیزي وزو، سنة .ق
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ویتحقق ذلك إذا ما بلغ النیابة العامة ارتكاب  ،وهو توافر شروط المتابعة: الفرض الثاني     

  .نادها إلى متهم معینعلى توافر عناصرها القانونیة وإسوثبتت لدیها أدلة كافیة  ،الجریمة

الملف في الحالات  حفظلنیابة العامة ، بإمكان اثیر أي إشكالإذا كان الفرض الأول لا یُ      

  .المذكورة، أما بالنسبة للفرض الثاني فإن الأمر یختلف

    یك الدعوى العمومیة اختلفت الأنظمة التشریعیة في تحدید سلطة النیابة العامة في تحر      

وقد سلكت في ذلك مذهبین أساسیین، مذهب  -الاتهامإذا توافرت لدیها أدلة قویة على  -

  .الشرعیة ومذهب الملائمة

أما  تعلق بتحریك الدعوى العمومیة فقط،یالذي إن المشرع الجزائري قد أخذ بمبدأ الملائمة     

إذ لا یجوز لها التنازل عن الدعوى أو وقف  ،الشرعیةمباشرتها فتخضع النیابة العامة فیه لمبدأ 

 .وهذه هي الخاصیة الثانیة للدعوى العمومیة ،الإجراءات لأي سبب من الأسباب

 : عدم جواز التنازل عن الدعوى العمومیة: الفرع الثالث     

فله وحده الحق في ممارستها  ،ملك للمجتمع دون سواه ،إن الدعوى العمومیة كما أسلفنا

وإذا كان المجتمع یباشر الدعوى العمومیة بواسطة ممثلیه المؤهلین لذلك وهم  ،والتنازل عنها

 ،فلیس لهؤلاء بصفتهم ممثلین للمجتمع حق التنازل عن الدعوى العمومیة ،قضاة النیابة العامة

في قبل الوقف أو الانقطاع أو الإنهاء إلا في الأحوال المحددة فمباشرة الدعوى العمومیة لا ی

  .القانون

فالإجراء الأول یخضع لمبدأ  ،وهنا یتعین التفرقة بین تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها

مبدأ عدم جواز التنازل عن الدعوى أو  أما مباشرة الدعوى فیحكمها -كما رأینا سابقا -الملائمة 

  .الرجوع فیها

النیابة سلطة  من المنطقي عدم منحلذلك  ،فالدعوى العمومیة تتعلق بمصلحة عامة

  . 1التصرف فیها

                                                           
  .203، المرجع السابق، صالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،  -  1
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 -كانت شرطا لازما للمتابعة في حال – وإذا كان المشرع قد أجاز التنازل عن الشكوى

فإن هذه الأنظمة لیست استثناءات  ،بنظام التقادم ذكما أخ ،وأجاز المصالحة في بعض الأحوال

أسباب لانقضاء بل هي  ،على مبدأ عدم جواز التنازل عن الدعوى العمومیة والرجوع فیها

إذا كان یجوز للنیابة العامة أن تحرك "  :الدعوى العمومیة، وعلى ذلك قضت المحكمة العلیا

إلا أنه لا یسوغ لها أن تتصرف فیها كما تشاء بأن تتنازل عن  ،الدعوى العمومیة وتباشرها

  ."الذي رفعته باسم المجتمع بالنقضالطعن 

  في متابعة جریمة التهریب الدعوى الجبائیة: المطلب الثاني    

، والبعض بالدعوى المالیة ،وقد عبر علیها البعض بالدعوى الجمركیة ،الدعوى الجبائیة

من قانون   259غیر أنه بالرجوع إلى المادة  ،التشریع الجمركي الجزائري لم یعرفهاأما 

مة مثل في الغراواستصدار عقوبات مالیة تت ،الدعوى التي تهدف إلى قمع الجرائم الجمارك، فهي

 هذا .وتهدف إلى تحصیل الحقوق والرسوم ،قانون الجماركوالمصادرة المنصوص علیها في 

لمطالبة بالعقوبات المالیة المتمثلة في ا في أحد قراراتها بأنها الدعوى لفتها المحكمة العلیوقد عرّ 

 .الغرامة والمصادرة الجمركیة

كانت  10-98قانون الجمارك بموجب قانون من  259ونشیر إلى أنه قبل تعدیل المادة 

ولكن بعد التعدیل أصبح من الجائز للنیابة  ،إدارة الجمارك تستقل بالدعوى الجبائیة وحدها

كون الجزاءات المقررة لها جبائیة تل ،العامة ممارسة الدعوى الجبائیة في مجال المخالفات

لإدارة وتباشرها أمام المحاكم الجزائیة الدعوى الجبائیة أو المالیة هي التي تملكها اف.  1فحسب

  .2اقصد المطالبة بالغرامات المالیة والمصادرات المقررة قانون

د الطابع الخاص ، تأكّ 10-98من قانون الجمارك بالقانون رقم  259وإثر تعدیل المادة 

  : نصتفلقمع الجرائم الجمركیة  للدعوى الجبائیة

 .لتطبیق العقوبات مومیةمارس النیابة العامة الدعوى العت -

                                                           
سنة أولى ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة أكلي  ك نجار، قانون الجمارك، محاضرات -  1

  . 25، ص2021/2022محمد أولحاج، بالبویرة، سنة 
، 2001، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، سنة ، الجزء الثانياد الجزائیةالاجتهاد القضائي في المو جیلالي بغدادي،  -  2

  .44ص
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 .ائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیةبالجمارك الدعوى الجتمارس إدارة  -

 .یجوز للنیابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة -

للعامة تلقائیا في جمیع الدعاوي التي تحركها النیابة  اكون إدارة الجمارك طرفت -

 .1ولصالحها

  الدعوى الجبائیة دعوى مدنیة  : الفرع الأول      

المحكمة العلیا في مختلف قراراتها الإشارة إلى إدارة الجمارك في معرض ذكر دأبت 

  .ف المدنير الأطراف بالط

على عدم قبول طعن  ،استقرت الغرف الجنائیة للمحكمة العلیا ،وفي هذا الاتجاه أیضا

جراءات الإقانون من  496/1أحكام المادة إدارة الجمارك في القرارات الصادرة بالبراءة لمخالفة 

  . 2الطعن بالنقض في مثل هذه القرارات إلا من جانب النیابة العامة یجوزجزائیة التي لا ال

ما بعدم في الدعوى الجبائیة المقامة من طرف إدارة الجمارك، إعلى المحكمة أن تفصل 

وذلك تحت طائلة  ،المدنيوإلا تكتفي بحفظ حقوق الطرف  ،أو بالرفض ،أو بالقبول ،القبول

  .3البطلان

لا تنطبق  - مدني من نوع خاصطرف  -، إن إدارة الجمارك وأوضحت في أحد قراراتها

وخاصة ما تعلق منها بتوافر  ،ج.إ.ق 3و 2الشروط المنصوص علیها في المادتین  اعلیه

العامة الحصول على افتراض حرمان الخزینة ریر طلبها للغرامة الجبائیة ویكفي لتب ،الضرر

  .الرسوم المقررة قانونا

، 259به من تعدیلات على نص المادة جاء  وما، 10-98غیر أنه بصدور القانون رقم 

الطعن بالنقض في كل القرارات  مكرر من أحكام تجیز إدارة الجمارك  280وما تضمنته المادة 

                                                           
رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  حقوق المتهم في المنازعات الجمركیة ذات طابع الجزائي،، بلجراف سامیة -  1

  .473، ص 2015تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .206، المرجع السابق، صالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،  -  2
  .55، مجلة الجمارك، عدد خاص، ص16/53الثانیة في الطعن رقم من الغرف الجنائیة  1988ماي  15قرار صادر یوم  -  3



 الفصل الثاني                                                           مكافحة جریمة التھریب الجمركي
 

31 
 

یستند تسقط المبررات التي  -ا تلك التي تقضي بالبراءة بما فیه - الصادرة عن المواد الجزائیة

  .1حیث لم یعد له ما یبرره، الاتجاهإلیها هذا 

  الدعوى الجبائیة دعوى عمومیة: الفرع الثاني     

وخاصة التعدیل الذي طرأ على نص  ،10-98بعد تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون 

دارة لإمكرر من قانون الجمارك، من أحكام تجیز  280وما تضمنته المادة  ،259المادة 

حتى القاضیة منها  ،لطعن بالنقض في كل القرارات الصادرة في المواد الجزائیةاالجمارك 

كما أجاز للنیابة العامة الحق في تحریك الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة،  ،بالبراءة

  .بأن المشرع أضفى الطابع الجزائي على الدعوى الجبائیةلقول اكل هذا یدعم 

لا یجوز لأي كان عن النیابة "  :ج.إ.ق 496هو نص المادة  ،وما یدعم هذا القول أكثر

  . 2"الطعن بالنقض في القضایا التي فصل فیها بالبراءةالعامة 

 دعوىلیست الدعوى الجبائیة القضاء الجزائري من یدعى صراحة بأن  وهناك في

فسر استقرار القسم وإلا كیف یُ  ،اتجاه یعتبرها دعوى عمومیة من نوع خاصویوجد  ،عمومیة

القرارات القاضیة الثالث من غرفة الجنح والمخالفات على قبول طعن إدارة الجمارك بالنقض في 

  .3تجیز الطعن في مثل هذه القرارات إلا من جانب النیابة العامة 496/1المادة ف ،بالبراءة

  الدعوى الجبائیة دعوى خاصة: الفرع الثالث     

بها یمیل اجتهاد المحكمة العلیا في غالبیته إلى اعتبار الدعوى الجبائیة دعوى خاصة     

بعض خصائص الدعوى العمومیة، دون أن تكون لا هذه ولا تلك، غیر أنه تارة یغلب علیها 

  .وتارة أخرى الطابع الجزائي ،الطابع المدني

                                                           
  .209سابق، ص عمرج منازعات جمركیة،أحسن بوسقیعة،  -  1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائريحیمي سیدي محمد،  -  2

  .179، ص2011/2012جامعة وهران، المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الجنائي، كلیة الحقوق، إجراءات التحقیق في الجرائم الجمركیةزقیار خالد،  -  3

  .91، ص2020جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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، وفي هذا المحكمة العلیا إدارة الجمارك طرف مدنیا ممتازاففي بعض قراراتها، اعتبرت     

بالحضور في كل الدعاوى التي تتأكد فیها  بتكلیفهاإن النیابة العامة ملزمة " :السیاق تقول

قیام النیابة العامة بهذا الإجراء یتعین على المجلس أمام عدم  مضیفةً  ،"الجریمة الجمركیة 

في القضیة إلى غایة تكلیف إدارة الجمارك الطرف المدني الممتاز ئي إرجاء الفصل القضا

  .1بالحضور

لأنها  ،حیث أن انفصال الدعوى الجبائیة عن العمومیة لا یمنع الحكم في الدعوى الجبائیة    

من قانون  259ومستقلة عنها عملا بالمادة  ،منفصلة أصلا بحكم القانون عن الدعوى العمومیة

الدعوى الجبائیة تمارسها  عمومیة تمارسها النیابة العامة، أماالجمارك، في قولها أن الدعوى ال

توجب على الجهات القضائیة الفصل  ،من قانون الجمارك 272كما أن المادة  .إدارة الجمارك

من  281كما أن المادة  .الها عن الدعوىعن شعبیتها وانفص في الدعوى الجبائیة بغض النظر

طعون في تلك القانون الجمارك تنص على أن أحكام البراءة لا تمنع إدارة الجمارك من رفع 

 لإحالةابما جاء في قرار  یتقیدوالم  حیث أن قضاة المجلس ،الأحكام والقرارات الصادرة بالبراءة

  .وانقضاء الدعوى العمومیة ،الدعوى الجمركیة بحجة صدور الحكم بالبراءة رفض أسباب

الدعوى العمومیة الجمركیة دعوى مستقلة عن الدعوى التي تباشرها النیابة العامة،  إن    

القضاة الفصل في طلبات إدارة الجمارك ضمن الدعوى الجمركیة بغض النظر  ویتوجب على

  .2عما آلت إلیه الدعوى العمومیة

  : دور النیابة العامة وإدارة الجمارك في تحریك الدعویین -

ویفصلهما على  ،عمومیة والدعوى الجبائیةز بین الدعوى المیّ كان القانون قبل تعدیله یُ      

ولا یجوز للنیابة العامة  ،بعضهما البعض، حیث تستقل إدارة الجمارك بمباشرة الدعوى الجبائیة

نصت المادة  98/10العمومیة، إلا أنه وبعد صدور القانون رقم دعوى لممارستها بالتبعیة ل

لقمع الجرائم، تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق "  :منه على ما یلي 259

  ".لدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیةاالعقوبات، وتمارس إدارة الجمارك 

                                                           
  .208، المرجع السابق، صالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،  -  1
  .115، ص المرجع السابق، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیةبلیل سمرة،  -  2
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النیابة العامة وإدارة الجمارك في ر بین یظهر تقاسم الأدوا ،من خلال نص هذه المادة     

لمتابعات ا تحریكات القضائیة في المجال الجمركي، حیث تختص النیابة العامة بلمتابعاتحریك 

إدارة ، أما تختص النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیةو القضائیة في المجال الجمركي، 

ذا تلطیف استقلالیة الدعویین عن وك ،بتحریك ومباشرة الدعوى الجبائیةفتختص بالجمارك 

أجاز المشرع للنیابة العامة ممارسة الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة  فقدبعضها، 

محل إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة، إذ یوسع لها تقدیم مكین النیابة العامة من الحلول وت

حكام التي الأرق الطعن في الغرامات والمصادر الجمركیة، واستعمال ططلباتها بخصوص 

  : بشأنها، غیر أن ذلك یتوقف على توافر شرطین متلازمین هماتصدر 

فإذا حضرت سقط حق النیابة  ،أن تكون إدارة الجمارك غائبة عن جلسة المحاكمة -

 .العامة في تمثیلها

 بین أن القانون یربطأن تكون الجریمة المتابع من أجلها المتهم جنحة أو جنایة، ذلك  -

بالضرورة ویجعلها تابعة لها، وهذا یقتضي  ،ممارسة الدعوى الجنائیة بالدعوى العمومیة

  .1والتي تتوافر في الجنح والجنایات ،أن تكون هناك دعوى عمومیة

  الدعویینانقضاء : المطلب الثالث    

العمومیة والجبائیة في المجال الجمركي بوجه عام بتوافر أسباب  الدعویینتنقضي     

  .والمصالحة التقادم، الوفاة، العفو الشامل: الآتیةنقضاء لاا

فقد أولى قانون  ،وإذا كانت هذه الأسباب مشتركة بین الدعویین العمومیة والجبائیة     

 ،نظرا للطابع الممیز للجزاءات الجمركیة ذات الطابع الجبائي ،الجمارك المصالحة عنایة خاصة

المؤرخ في  06-05لأمر رقم االتي تختلط فیها العقوبات بالتعویض المدني، غیر أن 

المصالحة في أعمال التهریب موفقا  إجراء صراحةً  ، منحالمتعلق بقمع التهریب 23/08/2005

المشرع الجزائري  حیث یتجه ،في الجزائر في السنوات الأخیرةللسیاسة الجنائیة المنتهجة  امغایر 

جراءات الجزائیة بموجب واد الجزائیة إثر تعدیل قانون الإبنیه لنظام الوساطة في الممن خلال ت

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي الدولي، جامعة التعاون الدولي في مكافحة جرائم التهریبشعبان لمیاء،  -1

  .100، ص2012تبسة، 
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قانون ما سبق له أیضا إدراج العفو في ، ك23/07/2015المؤرخ في  02-15لأمر رقم ا

  .وجعله سببا لانقضاء الدعوى في مجموعة من الجرائم ،العقوبات

تنحصر أسباب انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة بالنسبة لأعمال التهریب  ،وتبعا لذلك     

  .في الأسباب العامة باستثناء المصالحة

سباب العامة الأجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى على الإمن قانون  6تنص المادة     

غاء قانون العقوبات إلادم، العفو الشامل، التق، وفاة المتهم :لانقضاء الدعوى العمومیة وهي

وهذه الأسباب تصلح أیضا كأسباب لانقضاء الدعوى  .وصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي

  . 1محیث لم ینص إلا على التقاد ،الجبائیة رغم سكوت التشریع الجمركي على جلها

  التقادم: الفرع الأول        

من الیوم  ءً ا، یبدأ احتسابها ابتدالقانونمضي مدة یحددها عد العقوبة زوالها ب بتقادمقصد یُ      

والمشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات أخذ بنظام التقادم  .نهائیاالذي یصبح فیه الحكم 

من أهم العراقیل التي ویعد التقادم  .ج.إ.من ق 616إلى  612في المواد من م أحكامه فنظّ 

ا أدى إلى ضرورة البحث في میعاد مم ،تؤدي إلى انقضاء المتابعات في المجال الجمركي

  . 2التقادم

 میعاد التقادم  . أ

 زییختلف میعاد التقادم باختلاف طبیعة الجریمة الجمركیة المرتكبة، وذلك من خلال التمی     

في الأمر المتعلق  اوتلك المنصوص علیه ،قانون الجماركبین الجرائم المنصوص علیها في 

  : كما یأتي بیانه فیما یلي ،لتهریبابمكافحة 

  

  

                                                           
، ري على ضوء الممارسة القضائیة ومستجدات قانون الجماركجریمة التهریب في القانون الجزائأحسن بوسقیعة،  -  1

  .155المرجع السابق، ص
  .242رة، مرجع سابق، صبلیل سم -  2
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 قانون الجماركمنصوص علیها في الجرائم الجمركیة ال - 1

، وإثر تعدیله 04-17قبل التعدیل الذي طرأ على قانون الجمارك بموجب القانون رقم      

 ،منه، كانت تمیز هذه الأخیرة میعاد التقادم في الدعاوى المتعلقة بالجنح الجمركیة 266للمادة 

  .اوى المتعلقة بالمخالفات الجمركیةوبین الدع

) 3(تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح الجمركیة بعد مضي : "حیث نصت قبل تعدیلها     

المخالفات الجمركیة بعد مضي سنوات كاملة ابتداء من تاریخ ارتكابها، تسقط بالتقادم لقمع 

جمارك ال من ق 266المادة ه على إثر تعدیل غیر أن."كاملتین من تاریخ ارتكابها) 2(سنتین 

، أحالت شأن سقوط التقادم في الجرائم الجمركیة 04-17من القانون رقم  112بموجب المادة 

  ".طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

ج .إ.من ق 615إلى  613تقادم العقوبة في المواد من قد حدد المشرع الجزائري مدة و       

  : ریمة المحكوم بها فجاءت على النحو التاليمعتمدا على الوصف القانوني للج

  بة للجنایاتبالنس. 1- 1

من  613یبدأ تقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة، بموجب نص المادة     

  . 1سنة كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا 20ج بعد مضي .إ.ق

  بالنسبة للجنح. 2- 1

وبعد ج، .إ.من ق 214مواد الجنح حسب نص المادة قادم العقوبات الصادرة بحكم في تت     

، امن التاریخ الذي یصبح فیه القرار أو الحكم القاضي بها نهائی سنوات كاملة ابتداءً  5مضي 

  .فإن مدة التقادم متساویة لهذه المدة ،سنوات 5عقوبة الحبس تزید عن وفي حالة ما إذا كانت 

  

  

  

                                                           
  .261س، ص.ن.، دار بلقیس، الجزائر، دشرح قانون العقوبات الجزائريسعید بوعلي، دنیا رشید،  -  1
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   لنسبة للمخالفاتبا. 3- 1

ج بعد مضي .إ.من ق 615مواد المخالفات حسب نص المادة ي تقادم العقوبات فیبدأ      

 .1اكاملتین ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم والقرار الذي یقضي بها نهائی) 2(سنتین 

 الأمر المتعلق بمكافحة التهریب أعمال التهریب المنصوص علیها في  - 2

انفردت أعمال التهریب، جنحا ، 23/08/2005المؤرخ في  06-05رقم  لأمرامنذ صدور      

ستخلص ذلك من نص كانت أو جنایات بنظام ممیز، حیث أصبحت لا تنقضي بالتقادم، كما یُ 

نصت على تطبیق القواعد الإجرائیة المعمول بها في مجال  والتيلأمر المذكور امن  34المادة 

لتي لا تنقضي بالتقادم كما جاء في المادة جرائم التهریب، وهي الجریمة ا لىالجریمة المنظمة ع

 14-04ج المستحدثة إثر تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم .إ.مكرر ق 8

  .10/11/2004المؤرخ في 

 لأمر رقمامن  34وإذا كان حكم عدم تقادم أعمال التهریب، المترتب على تطبیق المادة      

ج إثر تعدیلها .من ق 266، یخص الدعوى العمومیة فحسب، فإن إحالة المادة 05-06

دون خصوص دعوى قمع الجرائم الجمركیة ج ب.إ.إلى أحكام ق 04-17بموجب القانون رقم 

تقادم أعمال التهریب یسري ائیة، یجعلنا نقول بأن حكم عدم تمییز بین الدعویین العمومیة والجب

  . 2ى الدعویین العمومیة والجبائیة معاعل - على حد سواء -

  الوفاة: الفرع الثاني        

ولا تمتد  ،ع العقوبة إلا على الجانيوقَّ تُ  الذي یقتضي ألاّ  ،استنادا لمبدأ شخصیة العقوبة     

لأن وفاة المتهم یترتب  ضي الدعوى العمومیة بوفاة المتهم؛إلى غیره، فإنه من الطبیعي أن تنق

عنها سقوط حق الدولة في العقاب، وعلیه تقتضي الدعوى العمومیة بالوفاة تطبیقا لنص المادة 

من القانون الإجراءات الجزائیة، ومن ثم لا یجوز تحریك الدعوى العمومیة أو مباشرتها ضد  6

  .وبوفاة المتهم تنقضي الدعوة الجبائیة أیضا الورثة،

                                                           
  .261سابق، ص، مرجع شرح قانون العقوبات الجزائري سعید بوعلي، دنیا رشید، -  1
  .156، مرجع سابق، صجریمة التهریب أحسن بوسقیعة، -  2



 الفصل الثاني                                                           مكافحة جریمة التھریب الجمركي
 

37 
 

جمركیة قبل الجریمة المن قانون الجمارك إلى حالة وفاة مرتكب  261مادة ونصت ال      

مصادرة الأشیاء حیث أجازت إدارة الجمارك متابعة الورثة من أجل  ،صدور حكم نهائي

إذا توفى مرتكب الجریمة قبل صدور الحكم النهائي أو كل "  : جاء فقدالخاصة لهذه العقوبة 

الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لإصدار الهیئة القضائیة التي ل إدارة ؤهَّ قرار یحل محل، تُ 

أو إذا لم تتمكن من  ،ث في القضایا المدنیة حكما یحجز الأشیاء الخاضعة لهذه العقوبةبَّ تُ 

حسب وفقا للسعر المعمول به في السوق حجزها حكما بدفع مبلغ یعادل قیمة هذه الأشیاء، یُ 

ر في الأمر شیئا طالما أن الدعوى هذا الحكم لا یغیّ  ."ب الداخلیة من تاریخ ارتكاب التهری

هذه الحالة إلى الهیئة القضائیة تبث في المسائل الخاصة بإدارة الجمارك التي ترفعها في 

أمام الهیئات القضائیة المدنیة التي تختلف عن الدعوى الجبائیة التي تمارسها إدارة الجمارك 

  .1من القانون الجمارك 259ا للمادة التي تبث في المسائل الجزائیة طبق

باعتبار أن المصادر الجمركیة لیست  ،وهذا الحكم له ما یبرره سواء من الناحیة القانونیة     

دواعي النظام العام تقتضي أن لا یحتفظ  لأن ،من الناحیة  العلمیة أو ،عقوبة جزائیة خالصة

  .الورثة بمحل الجریمة

فإن انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة بسبب وفاة المتهم لا یمنع من  ،ومن جهة أخرى

  .لین الآخرین والشركاء في الجریمةاستمرار نظر الدعویین بالنسبة للفاع

  العفو الشامل: الفرع الثالث        

على أن الدعوى العمومیة تنقضي بالعفو  ،ج في فقرتها الأولى.إ.من ق 6تنص المادة      

أو من حیث  ،، والعفو الشامل یختلف عن العفو سواء من حیث الجهة التي یصدر عنهالالشام

فأما العفو فهو إجراء فردي یصدر عن رئیس الجمهوریة في شكل مرسوم رئاسي، وقد  .الآثار

له رئیس الجمهوریة حق إصدار العفو : " 04-91ور الجزائري في مادته نص على ذلك الدست

حكم الواجب الویفترض صدور  ،ویتعلق العفو بالعقوبة ."و استبدالهاوحق تخفیض العقوبات أ

  .2أو جزء منها فقطكلها فیشمل العفو العقوبة  ،تنفیذلل

                                                           
  .94، المرجع السابق، صجریمة التهریب الجمركيكرماش هاجر،  -  1
  .159، صأحسن بوسقیعة، مرجع سابق  -  2
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-140ویصدر العفو الشامل بموجب قانون صادر عن المجلس الشعبي الوطني للمادة       

حیث جزائیة في أي مرحلة كانت علیها، والذي من شأنه وضع حد للمتابعة ال ،من الدستور 07

وهو إجراء قانوني تنقضي بموجبه الدعوى العمومیة الناشئة  ،رد الفعل من الصیغة الإجرامیةجَّ یُ 

وإذا انقضت الدعوى  ،عن الجریمة، والعفو عن الجریمة ینصرف أثره إلى جمیع المشاركین

لم ینص  ما ،وى المدنیة بالتبعیةفهذا لا یمنع من الفصل في الدع ،العمومیة بالعفو الشامل

قانون العفو الشامل على شموله للتعویض، بمعنى آخر أن الدولة هي التي تتحمل مستحقات 

  .1التعویض

غیر  ،جمیع المشاركین فیها علىحیث ینصرف أثره بالشمولیة، والعفو عن الجریمة یتسم     

 إلا إذا نص ،بالتبعیة أمام القاضي الجزائيالمرفوعة مدنیة الدعوى ال علىینصرف أثره  أنه لا 

  .على ذلكصراحة  القانون 

لم یتضمن قانون الجمارك أي حكم بخصوص أثر العفو  ،وكما هو الحال بالنسبة للوفاة     

ثر العفو الشامل لا یمتد إلى أ أنالرأي الراجع هو  أنغیر  ،الشامل على الدعوى الجبائیة

  .2قانون على ذلكال إلا إذا نص ،الدعوى الجبائیة

  صدور الحكم: الفرع الرابع       

تلك الخصومة فیترتب علیه انقضاء  ،صل في الموضوعفي حالة صدور الحكم فالأ     

الأخرى التي تؤدي إلى انقضاء الدعوى  سبابالأفبموجبه تنقضي كل  ،الدعوى العمومیة

بائیة قبل وصولها إلى الخصومة الجعتبر كل حكم فاصل في موضوع العمومیة، وكما أنه لا یُ 

أن یكون  :فیه، أي يه تنقضي به الدعوى العمومیة إلا إذا حاز حجیة لأمر المقضنهایتها أن

مضت المدة التي حددها  أوغیر العادیة واستنفذ كل طرق الطعن العادیة و  ،نهائیاهذا الحكم 

                                                           
، جامعة أبو بكر أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاصالجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، مفتاح العید،  -  1

  .234، ص2012بلقاید، تلمسان، 
  .159أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -  2
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ن ذلك هو تحقیق استثمار والهدف م ا،یصبح نهائی، لالقانون دون أن یتم الطعن في الحكم

  . 1القانون الذي یضع حد للمنازعة أمام القضاء

  المصالحة: الفرع الخامس       

في تسویة النزاع بطریقة  یتلخصإن تعریف المصالحة الجمركیة بصفة عامة یمكن أن     

قانون الجمارك التي نصت من  265التمعن في أحكام المادة فین، ومن خلال ر ودیة بین ط

ف المصالحة، لذلك یجب ع لم یعرِّ لنا أن المشرِّ  یتبینعلى المصالحة في المادة الجمركیة، 

ج .م.ق 459العودة لأحكام القانون المدني حیث یقصد بالمصالحة طبقا لما جاء في المادة 

د ینهي به الصلح عق: " 2007مایو  13المؤرخ في  05-07 المعدل والمتمم بالقانون رقم

ازل كل منهما على وجه التبادل ما أو یتوفیان به نزاعا محتملا، من خلال تننزاعا قائ الطرفین

  .2"عن حقه

 ،ق أیضا على المنازعات الجزائیة فیما یخص الجرائم الاقتصادیة والمالیةطبّ وهذه القاعدة تُ      

ع المصالحة أجاز فیها المشرّ لى الجرائم التي عتبر من أو حیث تُ  ،جرائم الجمركیةلومنعها ل

المتضمن قانون المالیة  18/12/1991المؤرخ في  25- 91صراحة وذلك بموجب القانون رقم 

 265/2سیما المادة ، لا21/07/1979المؤرخ في  07-79 ، المعدل والمتمم لأمر1992لسنة 

  . 3منه، التي نصت على جواز المصالحة في الجرائم الجمركیة

 خصائص المصالحة .1

متعاقدین، مقابل تنازل إدارة طرفین فهي عقد ینشأ في ذمة : مصالحة عقد ملزم لجانبینال -

سقوط  أومبالغ المحكوم بها العن طریق التخفیض من  ،الجمارك عن المتابعة كلیا أو جزئیا

من مبلغ  %25ویلتزم المخالف بأداء الصلح عن طریق تقدیم كفالة بنسبة  ،المتابعة الجبائیة

 .الغرامات المستحقة

                                                           
، طبعة الثالثة معدلة ومصححة، دار بلقیس، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنخلفي عبد الرحمان،  -  1

  .288-287، ص 2017الجزائر، 
، المركز 05، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد ات الجمركیة في التشریع الجزائريالتسویة الودیة للمنازع كامل علیوة، -  2

  .04الجامعي علي كافي تندوف، جامعة تلمسان، الجزائر، ص 
  .147بلیل سمرة، مرجع سابق، ص -  3
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المصالحة الجمركیة قبل صدور القانون رقم : المصالحة الجمركیة جائزة قبل صدور الحكم فقط -

 1998لعام  98/10المعدل بموجب القانون رقم  07-79المعدل والمتمم للقانون رقم  17-04

تى بعد دور مرحلة من مراحل سیر الدعوى، ح أيبرم في كان یمكن أن تُ  ،ج.المتضمن ق

نهائي، إلا أن التعدیل الجدید ینص صراحة على أنه لا یجوز المصالحة بعد صدور الحكم ال

 .265/06لمادة م قضائي نهائي لحك

فور إبرامها إلى وضع حد  -لمصالحة الجمركیة تؤدي ا: ة الجمركیة تضع حد للنزاعالمصالح -

ن الجمركیة، وتصبح بعد المصادقة إلى سقوط الدعوى العمومیة ضد المخالف للقوانی -للنزاع 

لأنه عند  ،صالحة الجمركیةمعتبر أهم خاصیة في الهذه الخاصیة تُ . لا رجوع فیها علیها نهایة

إلى نهایة وحسم ذلك قیام مصالحة صحیحة ومصادق علیها من طرف الجهة المختصة، یؤدي 

 . 1النزاع المبرر لانعقاد المصالحة

 شروط المصالحة .2

 :الموضوعیةشروط ال  . أ

إن الشرط الأساسي لإجراء المصالحة هو أن تكون الجریمة موضوع المصالحة تقبل إجراء  -

 23/08/2005المؤرخ في  05/06لأمر االمصالحة فیها، وإن كانت هذه القاعدة قبل صدور 

 هذا الأمر عرف تعدیلا جوهریا إذالمتعلق بمكافحة التهریب تقبل كل الجرائم الجمركیة، إلا أن 

ستثنى جرائم التهریب المنصوص علیها في هذا الأمر، من إجراءات تُ "  :أنه 21صت المادة ن

مجال المصالحة  منع ص المشرّ المصالحة المبنیة في التشریع الجمركي، وعلیه فقد قلّ 

مخالفات التي الإذ حصر مجال تطبیقها على صنف واحد من الجرائم الجمركیة وهي  ،الجمركیة

التهریب تیراد البضائع وتصدیرها عبر المكاتب الجمركیة مستثنیا جرائم ضبط بمناسبة استُ 

من قانون الجمارك بنصها  265فقرة الثالثة من المادة الالجمركي، بالإضافة للاستثناء الوارد في 

من الجرائم المتعلقة بالبضاعة المحظورة عند  صراحة على عدم جواز المصالحة في طائفة

من هذا القانون، وتتمثل في البضاعة  21الفقرة الأولى من المادة  بحس ،ستیراد أو التصدیرالا

علاوة  .تجاريالحظر المقاضاة أو البلد محل  ینشئهامزورة أو التي  ةالمتضمنة علامات منشأ

ومن ثم یمكن إدراج  ،على التشریعات والمؤلفات والصور والرسوم المخافة للآداب العامة

ولى من قانون الأفقرة في ال 21ضمن المحظورات بمفهوم المادة  المخدرات والأسلحة وذخیرتها

                                                           
  .6-5، المرجع السابق، ص التسویة الودیة للمنازعات الجمركیة في التشریع الجزائريكامل علیوة،  -  1
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المتعلق بمكافحة التهریب في  06-05الجمارك، وكذلك المخالفات المرفوعة طبقا للأمر رقم 

منه، وبهذا المفهوم لا یجوز الصلح إذا كانت الجریمة الجمركیة متعلقة بالمخدرات أو  17المادة 

الهیئات القضائیة  بل یجب في هذه الحالة إحالة القضایا إلىالأسلحة أو أي بضاعة محظورة 

 .یمكن إضافة حالات أخرى لا یجوز فیها التصالح بموجب النصوص الجمركیةالمختصة، كما 

 :الشروط الإجرائیة   . ب

  یشترط لقیام المصالحة الجمركیة أن یبادر الشخص المتابع بتقدیم طلب لهذا الغرض إلى أحد

یشمل الشریك، لمسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لمنح المصالحة، ویتسع مفهوم هذا الشخص 

وفیما یخص شكل  .كیل لدى الجمارك، الموكل والكفیلمن الغش، المصرح الو  المستفیدون

إدارة الجمارك  علىالطلب فلا یشترط القانون عبارة معینة بل یجب أن یتضمن تعبیرا صریحا 

 99/195لإجراء المصالحة سواء شفاهة أو كتابة، رغم أنه بالرجوع إلى المرسوم  التنفیذي 

أن تشكیلها وسیرها نجد بمصالحة، المتضمن تحدید إنشاء لجان ال 16/08/1996المؤرخ في 

طنیة للمصالحة واللجنة جنة الو للفي الحالات التي تخضع لرأي االكتابة ضروریة خاصة 

إذ  ،یقید ذلك -وفقا لآخر تعدیل -وبالنسبة لمیعاد تقدیم الطلب فإن قانون الجمارك . الجهویة

 .1یجب تقدیم الطلب قبل صدور حكم قضائي نهائي

 لیست لمرتكب المخالفة: " لمصالحة الجمركیةقضت المحكمة العلیا أن ا: موافقة إدارة الجمارك، 

القضاء،  علىولا هو إجراء مسبق ملزم لإدارة الجمارك یتعین علیها إتباعه قبل رفع الدعوى 

 المشرع لإدارة الجمارك متى رأت الأشخاص الملاحقین الذین یطلبونها ضمن أجازهوإنما 

یشترط على الشخص الملاحق تقدیم وعلیه فإن القانون  ."الشروط المحددة عن طریق التنظیم

لا یلزمها ، و لا یفرض علیها الموافقة على الطلب والذي ،طلب المصالحة إلى إدارة الجمارك

إدارة الجمارك أما في حالة قبول  .وت الإدارة لیس دلیلا على قبولهاوسك ،حتى بالرد علیه

ولكن قبل ذلك فإن إدارة  ،للمصالحة الجمركیة فإن هذه الموافقة تأخذ شكل قرار المصالحة

جهة المختصة التي قد تكون اللجنة الوطنیة أو الالجمارك تقوم بتهیئة الملف وعرضه على 

والرسوم المتملص  ،ومبلغ الحقوق - حسب نوع المخالفة الجمركیة - ،اللجنة المحلیة للمصالحة

  . 2منها أو المتغاضي عنها

                                                           
  .87، مرجع سابق، ص التسویة الودیة للمنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري كامل علیوة، -  1
  .153بلیل سمرة، المرجع السابق، ص  -  2
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  التهریب الجمركي الجزاءات المقررة لجریمة : المبحث الثاني  

ل دّ إن الجزاءات المقررة لجریمة التهریب كان منصوص علیها في قانون الجمارك الذي عُ       

المتضمن قانون المالیة  25/07/2005المؤرخ في  05-05لأمر امرتین، الأولى بموجب 

 المتعلق 23/08/2005المؤرخ في  06- 05لأمر رقم اوالثانیة بموجب  ،2005التكمیلي لسنة 

  .لا بشهر واحدأنه لا یفصل بین التعدیلین إ علیه یُلاحظ أول ما بمكافحة التهریب، و 

قمع والتشدید المفرط الذي لم یسبق له مثیل في القانون لل 06-05كما نلاحظ على الأمر       

أو من ناحیة  ،أو في ظل التشریعات المقارنة سواء من ناحیة العقوبات المالیة ،الجزائري

  .1آثار سلبیة اینتج عنه التيالسالبة للحریة  العقوبات

 العقوبات الجزائیة: المطلب الأول    

أصبحت أعمال التهریب تنقسم إلى  ،المتعلق بمكافحة التهریب 06-05إن في ظل الأمر      

حیث أن عقوبة الجنح تتمثل في الحبس وعقوبة الجنایة تتمثل في  .والجنایاتالجنح  :فئتین

  .السجن

  عقوبة الحبس : الفرع الأول      

بالحبس من  02على تهریب البضاعة بمفهوم المادة  06-05من الأمر  10عاقب المادة تُ      

ع بدأ في سرد أن المشرّ  10ونلاحظ على صیاغة المادة  .سنوات) 05(إلى خمس ) 01(سنة 

، "عة أخرىأو أي بضا.. تهریب المحروقات أو الوقود أو الدقیق"  :مثل البضائع المهربة

ع یعاقب على تهریب جمیع البضائع بمفهوم المادة ن المشرّ إمن هذا الأمر، ف 02حسب المادة و 

م ، بمفهو بضاعةیعاقب على تهریب أي  :على النحو التالي 10المادة  یصوغفكان علیه أن  02

على سبیل  مجموعة من البضائع كأن یذكرهابدلا من  ،من هذا الأمر بالحبس 02المادة 

  . 2الحصر

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص التهریب الجمركي على ضوء التشریع الجزائريبن عمران خیرة،  -  1

  . 31، ص2017/2018ید بن بادیس، مستغانم، معمق، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحم
، یتعلق بمكافحة 59ج العدد .ج.ر.،ج2005لسنة  23الموافق  1426رجب  18المؤرخ في  06-05من الأمر  2المادة  -  2

  .التهریب
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حیث كانت قبل صدور الأمر في  ،شدد في العقوبةقد كما نلاحظ أن المشرع     

  .شهرا) 12(أشهر إلى ) 06(الحبس من  25/07/2005

بضائع معینة كالمحروقات وإن خص بالذكر  -  ق القانون بین بضاعة وأخرىولم یفرّ       

من الأمر یجعل  02بمفهوم المادة  "أو أي بضاعة أخرى"  :فإن استعمال عبارة -والماشیة

المحال إلیها عرفت البضائع  02لأن المادة  ،البضائع كلها سواء ولا فائدة من التخصیص

كل المنتجات والأشیاء التجاریة والغیر التجاریة، وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة " :بأنها

  . 1"للتداول والتملك

 سنوات) 10(إلى ) 02(سنتین من  تشدید العقوبة.  

  .أشخاص) 03(التهریب من طرف ثلاثة : ظرف التعدد: 2فقرة  10المادة 

اكتشاف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجویفات أو أي مكان آخر مهیأة فیها لغرض  -

 . 032فقرة  10التهریب المادة 

هریب المادة حیازة مخزن أو وسیلة نقل داخل النطاق الجمركي مهیأ خصیصا لغرض ت -

تعاقب  25/07/2005ج قبل صدور الأمر المؤرخ في .ق 327وكانت المادة ، 11

 .شهرا) 24(شهرا إلى ) 12(على جنحة التهریب بالتعدد بالحبس من 

  سنة في الحالتین التالیتین) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(ومن عشرة :  

 .06-05من الأمر  12التهریب باستعمال وسائل النقل المادة  -

 .06-05من الأمر  13التهریب مع حمل سلاح ناري المادة  -

قد تشدد بشكل مفرط  06-05نجد بأن المشرع في ظل الأمر  ه،ومن خلال ما سبق ذكر      

  .عشرین سنة حبس) 20(صل إلى لت ،في العقوبة المقررة للجنح

لا یمیز في العقاب بین المهرب  06-05في ظل هذا الأمر  ،كما نلاحظ أن المشرع    

وبین المهرب الكبیر الذي یهرب مئات الكیلوغرامات من  ،یهرب خرطوشة سجائرالصغیر الذي 

                                                           
  .182،المرجع السابق ، ص القانون الجنائي للمال والأعمالمنصور رحماني،  -  1
  .، سالف الذكر06-05فقرة من الأمر  10المادة  -  2
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على المشرع أن یركز من أجل تحدید العقوبة  لذا ،فلا یوجد توازن في العقاب ،المواد الغذائیة

  : المناسبة على

 .قیمة البضاعة المعربة -

 .نوع البضاعة المعربة -

ج في ظل التشریع السابق، تعاقب على هذا النوع من الجنح .ق 328وكانت المادة      

  .شهرا 60إلى  24بالحبس من 

المتعلق بمكافحة التهریب لم ینص على أي  06-05الأمر و وإذا كان قانون الجمارك،      

السلطة التقدیریة  إلىف الشخصیة، إلا أنه یمكن للقاضي أن یلجأ و ظر ظرف من هاته ال

كان من  في حالیرتكب عملا من أعمال التهریب،  الذيفي حق الموظف  ویشدّدالممنوحة له 

  . 1فئة الأعوان المكلفین بمراقبة هذه الجرائم وضبطها

  عقوبة السجن: الفرع الثاني     

 15و 14في المادتین  06-05المنصوص علیها في الأمر وهي مقررة لجنایة التهریب      

الذي یشكل تهدیدا خطیرا وعقوبتها  ،والثانیة التهریب ،منه، تخص المادة الأولى تهریب الأسلحة

  .السجن المؤبد

 هریب الأسلحةت .1

ستشف محل الغش أسلحة، هذا ما یُ  إذا كانت البضاعة ،جنایة إلىتتحول جنحة التهریب      

عاقب على تهریب الأسلحة الذي یمن القانون المتعلق بمكافحة التهریب  14دة من نص الما

  .بالسجن المؤبد

ولا ع اكتفى بذكر الأسلحة دون تحدید طبیعتها أن المشرّ  ،لاحظ على هذا النصوما یُ      

المؤرخ في  06- 97كما هو مبین في الأمر رقم الأسلحة أضاف وقد ، إلیه الصنف الذي تنتمي

  : المتعلق بالأسلحة، وهي موزعة على ثمانیة أصناف على النحو الآتي 21/01/1997

                                                           
، مذكرة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جریمة تهریب الجمركي في التشریع الجزائري مسعي یزید، -  1

  .134، ص2018/2019جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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، عناصر الأسلحةلعتاد العربي الذي یشمل الأسلحة، ا: 03إلى  01أصناف من  -

 .معدة لذلكالوالوسائل المادیة  ةعناصر الذخیر الذخیرة، 

 .ة الحربیة الدفاعیة وذخیرتهاالأسلح: الصنف الرابع -

 .أسلحة الصید وذخیرتها: الصنف الخامس -

 .السلاح الأبیض: الصنف السادس -

 .الأسواق والمعارض وذخیرتهاأسلحة الرمایة، : الصنف السابع -

 . 1الأسلحة والذخیرة التاریخیة والأسلحة المستعملة في مجموعة نماذج: الصنف الثامن -

في  المتعلق بالتهریب نصّ  23/08/2005المؤرخ في  06- 05أن الأمر  ،شارةالإوتجدر     

تمت إدانتهم من أجل ارتكاب  نالفقرة الأمنیة التي یخضع لها الأشخاص الذی من 23المادة 

ر قدّ عقوبة السجن المؤبد وتُ  :سنة من الجنایات، أي 20وتكون مقدرة  ،فعل من أفعال التهریب

   .المنصوص علیها في الحالات الأخرىفي العقوبات  02/03  نبالثلثی

 لتهریب الذي یشكل تهدیداً خطیراً ا .2

تتحول جنحة التهریب أیضا إلى جنایة إذا كان التهریب على درجة من الخطورة تهدد       

من  15ستشف من المادة الصحة العمومیة، هذا ما یُ  أوالاقتصاد الوطني  ،الأمن الوطني أولا

  .التي تعاقب على هذا الفعل بالسجن المؤبدقانون مكافحة التهریب 

تهریب المتفجرات والأسلحة الكیماویة : قبیل أعمال التهریب التي تهدد الأمن الوطنيومن      

التي لا یشملها مفهوم الأسلحة كما هي معرفة في الأمر المؤرخ في  ،ومكونات القنابل الذریة

الأشرطة السمعیة البصریة أو مؤلفات ، المتعلق بالأسلحة، وكذا تهریب الأفلام 21/01/1997

جنایة إلا إذا ال لا ترقى هذه الأعمال إلى وصف وفي كل الأحو  ،الفتنة تغذيتدعو الإرهاب أو 

  .لأمن الوطنيها تشكل تهدیدا خطیرا لة تجعلبلغت درجة من الخطور 

الفلاحیة تهریب المنتجات : الاقتصاد الوطنيتهریب التي تهدد الأعمال  مظاهرومن      

كذا واسع، و أو البقر، وذلك على نطاق  الحیوانات من فصیلة الغنم،كالحبوب، : الإستراتیجیة

لأعمال إلى ولا ترقى هذه ا .تتهریب الثروات الوطنیة التي یرتكز علیها الاقتصاد كالمحروقا

                                                           
  .166، المرجع السابق، صجریمة التهریبأحسن بوسقیعة،  -  1
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شكل تهدیدا خطیرا على الاقتصاد وصف الجنایة إلا إذا بلغت درجة من الخطورة تجعلها تُ 

  .الوطني

صالحة للاستعمال أو الغیر تهریب الأدویة : الصحة العمومیةوأعمال التهریب التي تهدد      

ولا  .لعقلیةالمخدرات والمؤثرات ا تهریبحیوانات أو نباتات تنقل أوبئة أو أمراض خطیرة، وكذا 

ترقى هذه الأعمال بدورها إلى وصف الجنایة إلا إذا بلغت درجة من الخطورة تجعلها تشكل 

  .تهدیدا خطیرا على الصحة العمومیة

، وإن لم یتبناه قانون ن وصف الجنایة غیر غریب عن الجرائم الجمركیة، إالواقعفي      

ستیراد الاوالمؤثرات العقلیة، فإن  المخدراتالأمر بالأسلحة و  الجمارك، لا سیما عندما یتعلق

یعد  لعتاد الحربي والأسلحة التي تنتمي للصنفین الرابع والخامسالتصدیر بطریقة غیر شرعیة لو 

  . جنایةً 

 ،المتعلق بالأسلحة وذخیرتها 21/01/1997المؤرخ في  06-97بالرجوع إلى الأمر رقم      

تعاقب بالسجن المؤبد على استیراد وتصدیر العتاد الحربي بطریقة غیر  منه 26نجد أن المادة 

ملیون إلى ) 01(مع غرامة من  ،سنة 20إلى  10شرعیة، وتكون العقوبة السجن المؤقت من 

الأسلحة الحربیة  4ملایین دینار جزائري، إذا تعلق الأمر بالأسلحة والذخیرة من الصنف ) 05(

 3إلى  500.000وغرامة من  ،سنوات 10إلى  05لسجن من الدفاعیة وذخیرتها، وتكون ا

  .أسلحة الصید وذخیرتها 5إذا تعلق الأمر بالأسلحة والذخیرة من الصنف  ،ج.ملایین د

والمؤثرات  المخدراتالمتعلق ب 25/12/2004المؤرخ في  18-04القانون رقم  إلىوبالرجوع    

والمؤثرات  المخدراتمنه تعاقب بالسجن المؤبد على استیراد وتصدیر  19العقلیة، نجد المادة 

   .1العقلیة

 العقوبات التكمیلیة : 

  : من العقوبات التكمیلیة لمن أدین بالتهریب وهي مجموعةعلى  19نصت المادة 

 تحدید الإقامة  -
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 المنع من الإقامة -

 .ئیاً أو نها إغلاق المؤسسة مؤقتاً  -

 .الإقصاء من الصفقات العمومیة -

 .سحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة -

 .سحب جواز السفر -

أو لمدة لا  جانب المدانین من الإقامة نهائیاللمحكمة الحكم بمنع الأ 20وأجازت المادة      

تقل عن عشرة سنوات، ویترتب على ذلك طردهم بالقوة بعد استنفاذ مدة العقوبة المحكوم علیهم 

  .بها

إجراء المصالحة المنصوص علیها في قانون الجمارك مع المدانیین  21كما منعت المادة      

  : المدانیین من الاستفادة من الظروف المخففة إذا كانوا 22مت المادة وحرّ 

 .ین على ارتكاب الجریمةضِ حرَّ م -

یمارسون وظائف عمومیة أو مهنة ذات صلة بنشاط المجرم وارتكبوا الجریمة أثناء  -

 .ممارسة الوظیفة أو بما سبقها

   1.إذا استخدموا العنف أو السلاح في ارتكاب الجریمة -

  لجریمة التهریب الجمركي العقوبات المالیة: الثانيالمطلب      

الجزاءات المالیة من أهم وأبرز العقوبات بالنسبة للجرائم الاقتصادیة، فغالبیة هذه تعد     

رتكب بدافع الطمع والربح السریع غیر تُ  -وعلى رأسها جریمة التهریب الجمركي  - الجرائم

هذا ما  ، ولعلالمشروع، فمن المناسب أن تكون الغلبة لعقوبة نصیب الجاني في ذمته المالیة

 ،تمثل ردعا للجاني ،المشرع في بعض الأحوال إلى فرض عقوبات مالیة شدیدةر لجوء یفسّ 

  .وبالتالي الحفاظ على الثروة الاقتصادیة للبلاد
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وتتمثل الجزاءات المالیة في الغرامة والمصادرة اللتان تطبقان على كافة الجرائم الجمركیة      

تفصیلا في الفرعین الفرع الأول  ما نتعرض لبیانهولكن بصفة متفاوتة حسب طبیعتها، وهذا 

  . 1المسؤولیة المدنیة والفرع الثاني ،الغرامات المقررة

المتعلق بالتهریب، أصبحت  23/08/2005ونشیر أنه منذ صدور الأمر المؤرخ في     

لى الشخص الطبیعي ع - على حد سواء -طبق بالنسبة لأعمال التهریب الجزاءات المالیة تُ 

  .والشخص المعنوي

 23كما یتعین التوضیح بأن الغرامة والمصادرة المنصوص علیهما في الأمر المؤرخ في      

طابع الجزائي وإنما لهما طابع جبائي كما سیأتي اللأعمال التهریب لیس لهما  جزاءً  2005أوت 

ولیس في الدعوى العمومیة كما جرت  ،بیانه، ومن ثم یتعین الحكم بهما في الدعوى الجبائیة

  . 2بعض الجهات القضائیةعلیه 

  الغرامات المقررة : الفرع الأول      

  الغرامة الجمركیة : أولا       

ز التشریع الجزائري بین الغرامة الجزائیة والغرامة الجمركیة، فالأولى عقوبة جزائیة یمیّ 

في قانون  سندهثانیة جزاء جبائي تجد أن للفي حین  ،من قانون العقوباتتستمد مرجعیتها 

  .الجمارك

 تحدید مقدار الغرامة الجمركیة  . أ

 ،جنح التهریب وجنایات التهریببین  23/08/2005المؤرخ في  06-05ز الأمر رقم یمیّ 

كما یمیز أیضا من  .جنح فیما بینهاالمة الجمركیة، بل ویمیز حتى بین بخصوص مقدار الغرا

  .بین الشخص والشخص المعنوي ،جهة أخرى

                                                           
  .10حمي سیدي محمد، المرجع السابق، ص -  1
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في جنح وجنایات التهریب تقدیرا مقدار الغرامة الجمركیة  06-05لم یحدد الأمر رقم 

ویختلف مقدار الغرامة باختلاف طبیعة الجریمة  ،بقیمة البضاعة محل الغش ، وإنما ربطهثابتا

  . 1وخطورتها

 الغرامة المقررة للشخص الطبیعي .1

  في الجنح : 

من  1-10والمعاقب علیه في المادة وهي الفعل المنصوص : جنح التهریب البسیط -

من قانون الجمارك  326المتعلق بمكافحة التهریب، وتقابلها المادة  06- 05الأمر رقم 

مرات قیمة البضاعة المصادرة، والبضاعة  5وعقوبتها غرامة تساوي  ،قبل إلغائها

هي كل البضائع المهربة أو  ،06-05من الأمر رقم  16المصادرة وفقا لنص المادة 

المستعملة لإخفاء التهریب، والتهریب هو الاستیراد أو تصدیر البضائع خارج مكاتب 

 .الجمارك

رتكب من هي أفعال التهریب التي تُ : جنح التهریب المشددة دون استعمال وسیلة النقل -

ظرف تعدد الجناة، أو بظرف إخفاء البضائع عن  :أشخاص أو أكثر أي 03طرف 

التفتیش أو المراقبة أو بحمل السلاح وعلاوة على حیازة مخزن أو وسیلة النقل داخل 

-05من الأمر  13، 11، 3-10، 2-10واد النطاق الجمركي وهذا ما نصت علیه الم

 .مرات قیمة البضائع المصادرة 10وتكون تحدید قیمة الغرامة ب ،06

من الأمر رقم  12فبمقتضى المادة : لتهریب المشددة بظرف استعمال وسیلة النقلجنح ا -

یعاقب على أعمال التهریب التي ترتكب باستعمال أي وسیلة نقل "  :التي تنص 05-06

مرات مجموع قیمتي البضاعة  10وبغرامة تساوي سنة  20سنوات إلى  10بالحبس من 

 10ذه المادة فإن مقدار الغرامة تساوي من خلال نص ه، " المصادرة ووسیلة النقل

 . 2مرات قیمتي البضاعة المصادرة ووسیلة النقل معا
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  في جنایات التهریب  

 14، الأولى تتمثل في تهریب الأسلحة والمنصوص علیها في المادة في صورتینتتعدد 

والاقتصاد الوطني أو  ،تهریب الذي یهدد الأمن الوطنيال، والثانیة في 06-05من الأمر رقم 

وهذا النوع من التهریب لم یحدد القانون  ،15الصحة العمومیة، المنصوص علیها في المادة 

 .فتكون عقوبتهم فقط السجن المؤبد ،ا قیمة الغرامة یعني غیر معنیین بالغرامة الجمركیةمله

  ويالغرامة المقررة للشخص المعن .2

على الشخص المعنوي، الشكل الذي یتناسب مع م بها حكَ أخذ العقوبة التي یمكن أن یُ ت

منع خلال یُ أن یمكن  حیثطبیعة هذا الشخص، والتي تختلف نوعیا عن الشخص الطبیعي، 

م علیه بغرامة مالیة تتفق حكَ أجله، أو یُ فترة زمنیة من ممارسة النشاط الذي ارتكبت الجریمة من 

  . 1العقاب التي تتفق مع هذه الشخصیةمع نوع المخالفة وجسامتها، أو غیر ذلك من أنواع 

وحددت قیمة الغرامة التي  ،لشخص المعنويلعلى المسؤولیة الجزائیة  24نصت المادة      

  : التاليتطبق علیه على النحو 

 الجنح : 

اقب الشخص عَ المتعلق بمكافحة التهریب على أنه یُ  06-05من الأمر  24نصت المادة 

حد الأقصى للغرامة التي یتعرض لها الشخص الطبیعي أضعاف البغرامة قیمتها ثلاث المعنوي 

  .یرتكب نفس الأفعال الذي

شخص المعنوي لع الجزائري ربط الغرامة المقررة لؤخذ على هذه المادة أن المشرّ وما یُ 

، حیث أن الغرامة المقررة للشخص الطبیعي لشخص الطبیعيلبالحد الأقصى الغرامة المقررة 

قیمتها بخمس مرات قیمة  دحدّ  فقدفي الجنح هي غرامة ثابتة لیس لها حد أدنى ولا حد أقصى، 

عشر مرات قیمة البضاعة المصادرة و  ،البضاعة المصادرة بالنسبة لجنحة التهریب البسیط

من الأمر  10وعلیه وفقا للمادة  .لمشددة، ولا یجوز للقاضي تخفیضهابالنسبة لجنحة التهریب ا

                                                           
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، التهریب الجمركي بین النظریة والتطبیقعبد الحمید الحاج صالح،  -  1
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مرات البضاعة  التهریب البسیط بقیمة تساوي خمس ب على جریمةفإنها تعاقِ  06- 05رقم 

، وتبعا لذلك فإن عقوبة الشخص المعنوي غرامة تساوي 1المصادرة بالنسبة للشخص الطبیعي

رة إذا كانت خمسة عشرة مرة قیمة البضاعة المصادرة وثلاثین مرة قیمة البضاعة المصاد

  .االجریمة تهریبا مشدد

 الجنایات : 

دج و  50.000.000ق على الشخص المعنوي في الجنایات غرامة تتراوح ما بین طبَّ تُ       

 ،تستدعي الغرامة المقررة للشخص المعنوي في الجنایات ملاحظتینو  ،دج 250.000.000

  .تراوح تلك الغرامة بین حدین أدنى وأقصى :وثانیا ،تحدیدها بمقدار ثابت :أولا

لمتعلق بمكافحة ا 06-05ظ على المشرع الجزائري منذ صدور الأمر رقم لاحَ یُ  وعموما     

التشدید المفرط فیه بخصوص الغرامة التي قد تصل قیمتها إلى عشر مرات  ،التهریب باعتماده

، علاوة على 12و 11في المادتین  من القیمة المدمجة للبضائع المصادرة ووسائل النقل، كما

ق بصرف النظر عن طبیعة البضاعة محل التهریب أن الغرامات المقررة لأعمال التهریب تطبَّ 

سواء كانت من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع أو كانت من صنف 

 .2البضائع غیر المحظورة وغیر الخاضعة لرسم مرتفع

 ركیةكیفیة احتساب الغرامة الجم .3

  : لاحتساب الغرامة الجمركیة یجب التمییز بین ثلاثة حالات والتي سوف نتطرق إلیها كالتالي

 : البضائع المستوردة  . أ

ج القیمة الواجب أخذها في الاعتبار لحساب الغرامة .ق 337من خلال نص المادة        

هي القیمة المنصوص علیها في  ،عندما تكون البضاعة محل المخالفة مستوردة ،الجمركیة

 ،1-16ج وبالأخص المادة .ج مزودة بالحقوق والرسوم الواجب أدائها وبموجب ق.ق 16المادة 

حسب وفقا لخمسة طرق تقییم ویجب على إدارة الجمارك أن تختار تُ  ،فقیمة البضائع المستوردة

                                                           
  .99كرماش هاجر، المرجع السابق، ص -  1
  .48كباب عبد الأمین، ملاحي حبیب، المرجع السابق، ص -  2



 الفصل الثاني                                                           مكافحة جریمة التھریب الجمركي
 

52 
 

  حیث لا یمكن استعمال هي مرتبة ترتیبا حسب الأفضلیة، منها الطریقة المناسبة وهذه الطرق

 : كما یليوهذه الطرق مصنفة ، إذا استحال استعمال الطریقة التي سبقتهاإلا  الموالیة الطریقة

طریقة القیمة ، طریقة التقویم ،القیمة التعاقدیة، ثم طریقة التطابق طریقة التقویم على الأساس

، مكرر 1مكرر  16في المواد  اثم أخیرا طریقة الملائمة، وهي منصوص علیها ترتیب ،المحسوبة

  .04-17من القانون رقم  5، مكرر 4، مكرر 3، مكرر 2

 البضائع المنتجة محلیا  . ب

فإن القیمة الواجب أخذها بعین الاعتبار لحساب الجزاءات  ا،جة محلیبالنسبة للبضائع المنتَ      

في السوق الداخلیة لهذه البضائع  يهو السعر الحقیق ،الجبائیة الجمركیة للغرامات والمصادرات

والحقوق الجمركیة المستحقة وقت ارتكاب الجریمة سواء كانت هذه  ،دون احتساب الرسوم

 . 1هة للتصدیر أو مخصصة للاستهلاك المحلي الداخليالبضائع موجّ 

 البضائع غیر المشروعة   . ت

رامة والمخدر، وقد استقر قضاء المحكمة العلیا على أن الغ المخدراتتتمثل أساسا في      

غیر المشروعة في السوق وقت ارتكاب الجریمة حتسب على أساس سعر البضاعة الجمركیة تُ 

  2.في ذلك إن تعلق الأمر بالاستیراد أو بالتصدیر ویتساوى

  المصادر الجمركیة : ثانیا        

وإضافته  ،بأنها نزع ملكیة المال جبرا عن صاحبه بغیر مقابل ،ف المصادرة الجمركیةعرَّ تُ       

عمل في ارتكاب جریمة إذا ما استُ  - إلى ملك الدولة، سواء كان المال ملكا له أو لغیره

تعد المصادرة الجزاء الأنسب للجرائم الجمركیة لا سیما أعمال التهریب، لكونها و  -جمركیة

لأن المصادرة لا  ،غیر أن الأمر لیس دائما كما نتصوره ،تنصب على الشيء محل الغش

كما سنراه  -أشیاء أخرى و حالات معینة لي الشيء محل الغش وحده بل تنصرف  تنحصر ف

فقد  وعلاوة على ذلك فإن المصادرة لا تكون دائما عینا - عرضنا للأشیاء القابلة للمصادرة عند

  . تكون في حالات معینة نقدا 

                                                           
  .49كباب عبد الأمین، ملاحي حبیب، المرجع السابق،  -  1
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 الجرائم المعاقب علیها بالمصادرة الجمركیة  -

ق على كافة الجنایات والجنح الجمركیة، بما فیها أعمال التهریب، طبَّ المصادرة الجمركیة تُ       

أما بالنسبة للمخالفات الجمركیة فإن تطبیق المصادرة یقتصر على مخالفات الدرجة الثالثة 

  .04-17من القانون رقم  130ج المعدل بموجب المادة .ق 321المنصوص علیها في المادة 

ج، ویتعلق .ق 329وتكون المصادرة تكمیلیة في الحالات المنصوص علیها في المادة       

  : التالیةستبدل أو تكون محاولة استبدال في الأحوال البضائع التي تُ بالأمر 

 .أثناء النقل إذا كانت سند كفالة أو بوثیقة مماثلة -

، أو المصنع أثناء وجود البضاعة في نظام المستودع الخاص أو المستودع الصناعي -

 .الموضوع تحت المراقبة الجمركیة

 .كل أنواع الاستبدال التي تخص البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك -

 .الأشیاء القابلة للمصادرة -

علیها المشرع الجزائري كجزاء لجریمة التهریب  المصادرة الجمركیة عقوبة أصلیة نصّ       

تصادر  : "المتعلق بمكافحة التهریب بقوله 06-05من الأمر رقم  16الجمركي في المادة 

لصالح الدولة، البضائع المهربة، والبضائع المستعملة لإخفاء التهریب، ووسائل النقل في 

من هذا الأمر تحدد كیفیات تخصیصه  15إلى  10الحالات المنصوص علیها في المواد من 

  . 1"البضائع المصادرة عن طریق التنظیم

یحدد تنظیم الدیوان  26/08/2008مؤرخ في  280-06نفیذي رقم وقد صدر مرسوم ت     

  . 2الوطني لمكافحة التهریب وسیره

یتمثل محل المصادرة الجمركیة في البضائع محل الغش، ووسائل النقل  ،وبناء علیه    

  .والبضائع المستعملة لإخفاء الغش

  

                                                           
  .128یزید مسعي، المرجع السابق، ص -  1
  .، یحدد تنظیم الدیوان الوطني لمكافحة التهریب وسیره26/08/2006مؤرخ في  286- 06مرسوم تنفیذي رقم  -  2
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 : البضاعة محل الغش .1

من ) جـ(فقرة الوإنما في  ،البضائع محل الغشلم ینص المشرع الجزائري على تعریف      

كل المنتجات والأشیاء التجاریة وغیر "  :ج على تعریف البضائع على أنها.من ق 5مادة ال

ل بضاعة محل الغش شكِّ وعلیه یُ ". شیاء القابلة للتداول والتملكالأالتجاریة، وبصفة عامة جمیع 

ریمة الجمركیة، سواء تعلق الأمر بالجرائم كل ما یندرج تحت هذا التعریف إذا كان محلا للج

، أو جرائم التهریب، أو أي نوع من أنواع )المراقبة الجمركیة(التي تكتشف أثناء عملیة الفحص 

لذلك یجب مصادرتها إذا نص القانون على ذلك ولو لم یحكم بأدائه  ،الجمركي الأخرىالغش 

  .المتهم، أو بقي هذا الأخیر مجهولا

 وسائل النقل .2

وسائل  ،)د(المتعلق بمكافحة التهریب في فقرة  06-05المادة من الأمر  حتوقد وضّ      

كل حیوان أو آلة أو مركبة أو أي وسیلة نقل أخرى استعملت "  :النقل البضائع المهربة بأنها

  ".البضائع المهربة أو كانت تستعمل لهذا الغرضبأي صفة لنقل 

وقد  ،للجنایات والجنح دون المخالفات النقل جزاءً فإن مصادرة وسیلة  ،عاموكأصل       

أما  .المتعلق بمكافحة التهریب 06-05وفقا للمادة من الأمر ع في أعمال المشرّ  هاحصر 

   . 1المحكمة العلیا قضت بالنفي لكون المصادرةدرة وسائل النقل المملوكة للدولة فبالنسبة لمصا

 البضائع التي تخفي الغش .3

البضائع التي تخفي : " كما یليج .من ق) ط(فقرة  05هي البضائع التي عرفتها المادة      

علاوة  ،"اء محل الغش التي على صلة بهاالبضائع التي یرمي وجودها إلى إخفاء الأشی: الغش

 16ج والمادة .ق 325فإن المادة  ،على مصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل المستعملة

تعاقب الجنح التي ترتكب في المكاتب الجمركیة وعلى أعمال التهریب  06-05من الأمر رقم 

 325أو جنایات مصادرة الأشیاء التي تخفي الغش، كما جاء في نصهما المادة  سواء جنح

وفي  ،"الغش يمصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخف: " التي تنص على أن ج.ق

                                                           
  .129یزید مسعي، المرجع السابق، ص -  1
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تصادر لصالح الدولة البضائع المهربة "  :تنص التي 06-05من الأمر رقم  10المادة 

  .1"والبضائع المستعملة لإخفاء التهریب

  المسؤولیة عن الجرائم الجمركیة : الفرع الثاني      

تتمثل أساسا  ،یتضمن قانون الجمارك أحكاما خاصة غیر مألوفة لقمع الجریمة الجمركیة      

جهة مقررة عن ارتكاب الجرائم الجمركیة من والجزاءات ال ،ن من جهةالأشخاص المسؤولیفي 

  .أخرى

  عن الجرائم الجمركیةالمسؤولیة الجزائیة : أولا        

وتقتضي توافر القصد الجنائي لدى من یتحملها،  ،صل أن المسؤولیة الجزائیة شخصیةالأ     

لا یتقید في بعض أحكامه بالقاعدة المذكورة، أنه  ،وما یمیز التشریع الجزائي الجمركي بوجه عام

حیث أضاف إلى المسؤولیة الشخصیة الواعیة صنفا من المسؤولیة تقوم على الحیازة المادیة أو 

  .عینةمعلى القیام بأنشطة مهنیة 

  : ذلك، یمكن القول أن التشریع الجمركي یعرف نوعین من المسؤولیة الجزائیة إثر وعلى     

 .وهي تلك الناتجة عن المساهمة في الجریمةمسؤولیة تامة،  -

المترتبة على حیازة البضاعة محل الغش أو على ممارسة مسؤولیة ناقصة، وهي تلك  -

ؤولیة المترتبة هي المس ،ا یهمنا بالنسبة  للتهریببعض الأنشطة المهنیة، غیر أن م

 .2على الحیازة

 :المسؤولیة بفعل المساهمة في الجریمة )1

 التي تكتسي طابعا إجرامیا في نظر التشریع  قام بالأعمال المادیةوهو من : علالفا

 . 3الجمركي أو حرض علیها

من قانون العقوبات الفاعل بأنه كل من ساهم مساهمة مباشرة في  41ف المادة تعرِّ      

أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استعمال  ،تنفیذ الجریمة

                                                           
  .55-54كباب عبد الأمین، ملاحي حبیب، المرجع السابق، ص -  1
  .213-212، المرجع السابق، صجریمة التهریبأحسن بوسقیعة،  -  2
  .368، المرجع السابق، صالمنازعات الجمركیة بوسقیعة،أحسن  -  3
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وهذه هي الوسائل التي یعتمد بها .  1"و الولایة أو التحالیل أو التدلیس الإجراميالسلطة أ

  .القانون ویقوم علیها الركن المادي لجریمة التحریض

ن الفاعل هو من یحقق مادیات الجریمة ومعنویاتها، ففي الجرائم العمدیة یتطلب إ       

رادة بوصفهما الإحقق للفاعل العلم و أن یت اقیام القصد الجنائي، وهذا یعني وجوبالقانون 

  . 2لجریمة ویرید ارتكابهاعل هو من یعلم بالعناصر المكونة لعنصري القصد الجنائي، فالفا

وینطبق هذا المفهوم على مرتكب الجریمة الجمركیة، بما فیها أعمال التهریب، وعلى       

  .من كشف له الطریق

الجدید بشأن التهریب الصادر بموجب الأمر المؤرخ وتجدر الإشارة إلى أن القانون       

یحمل المحرض مسؤولیة أعظم من المسؤولیة الملقاة على عاتق الفاعل  23/08/2005في 

  .من الاستفادة من الظروف المخففة 22المادي حیث حرمته المادة 

المادي إذ لا یقتصر على الفاعل  ،ویعرف مفهوم الفاعل توسیعا في التشریع الجمركي      

الحائز، الناقل، المصرح، الوكیل لدى : لیشمل أشخاصا آخرین هم أو المعنوي بل یمتد

  . 3الموكل والكفیلالجمارك، 

البدء في تنفیذ أو قیام بأفعال لا لبس " :من قانون العقوبات على أنه 30ة الماد هفتعرّ       

ة لظروف مستقل ،إلا بنتیجة خب أثرهاتؤدي إلى ارتكاب الجریمة إذا لم توقف أو لم ی ،فیها

  .4"عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم یكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف یجهله مرتكبها

  

  

  

                                                           
  .من قانون العقوبات الجزائري 41المادة  -  1
، القسم العام، الجزء الأول، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان،  -  2

  . 206- 201، ص2004بن عكنون، الجزائر، 
  .369- 368، المرجع السابق، صالمنازعات الجمركیةوسقیعة، أحسن ب -  3
  .من قانون العقوبات الجزائري 30المادة  -  4
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  : الشریك والمستفید من الغش    

ج .ق 309المادة و  ،والمستفید من الغش ،ز قانون الجمارك بین الشریك في الجریمةیمیّ      

هوم الشریك في الجریمة بخصوص تحدید مف نا، تحیل1998قبل إلغائها بموجب قانون 

ج .ق 311، 310المادتان  ، فیما عرفتمن قانون العقوبات 43و 42لأحكام الجمركیة 

  .المستفید من الغش

منه إلى  26المتعلق بالتهریب فقد أحالت المادة  23/08/2005مؤرخ في أما الأمر ال    

  .قانون الجمارك المستفید من الغش ، وأشارالشریك 

من لم یشترك اشتراكا مباشرا في "  :ع الشریك بأنه.ق 42تعرف المادة : الشریك   . أ

ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب  ،ارتكاب الجریمة

وطبقت المحكمة العلیا  ".مع علمه بذلك حضیریة أو المسلمة أو المنفذة لهالأفعال الت

فاعل على إخراج البضاعة محل الغش من المیناء دون ساعد المن "  :هذا المفهوم على

 ".المرور على المكتب الجمركي

الوعد أو التهدید  أوض على ارتكاب الجریمة بالهبة في حین یعتبر فاعلا من حرّ       

ویشترط القانون  .أو الإساءة استعمال السلطة أو الولایة أو تحالیل أو التدلیس الإجرامي

  ".مع علمه بذلك"  :ع بعبارة.ق 41عنه بالمادة  وقد عبرتوافر الركن المعنوي، 

إن مفهوم المستفید من الغش غریب على القانون العام، فهو خاص : المستفید من الغش  . ب

المفهوم في آن واحد لاشتراك بدون نیة إجرامیة،  قانون الجمارك وحده، یتضمن هذاب

لأنه یمتد  ،العام يمیة، ولكنه أوسع من الاشتراك القانونتوافر نیة إجراوكذا الاشتراك مع 

لم یعرف قانون الجمارك الجزائري المستفید من  . 1إلى السلوك اللاحق لتمام الجریمة

مستفیدا من الغش ر مرتكبها الغش تعریفا دقیقا واكتفى بالإشارة إلى الأفعال التي تعتبِ 

من قانون  310وخص بالتعداد البعض منها، وهذا ما نصت علیه المادة  عموما،

ن من الغش، الأشخاص الذین شاركوا بأي صفة كانت في یعتبر مستفیدو "  :الجمارك

  ".بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من هذا الغش استفادواجنحة جمركیة أو تهریب والذین 

                                                           
  .372- 371، المرجع السابق، صالمنازعات الجمركیةأحسن بوسقیعة،  -  1



 الفصل الثاني                                                           مكافحة جریمة التھریب الجمركي
 

58 
 

  : ویعتبرون مستفیدون من الغش

 .الغشمالكو بضائع  -

 .مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش -

 .غراض التهریبلأالأشخاص الذین یحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها  -

نفس العقوبات التي تطبق  على -كما ورد تعریفهم أعلاه  -یخضع المستفیدون من الغش      

  . 1على الفاعلین الأصلیین للجریمة

  : توافر ثلاثة شروط من أجل قیام الاستفادة من الغش وهيالمذكورة  310تشترط المادة 

 .أن تكون الجریمة جنحة التهریب -

 .أن یشارك المستفید من الغش، بصفة ما في ارتكاب الجنحة -

 . 2أن یستفید الجاني مباشرة من الغش -

 : المهنيالمسؤولیة بحكم الحیازة العرضیة للبضاعة أو ممارسة النشاط  )2

ل الجزاءات الجبائیة المترتبة عن الجریمة، ولا تشمل مسؤولیاتهم أساسا على تحمّ تقتصر       

وقاعدة المراكب  العقوبات الجزائیة إلا في حالات استثنائیة ویتحملها الحائزون وربابنة السفن

 06-05وكذا الوكلاء لدى الجمارك فضلا عن المتعهدین، ولقد أضاف إلیها الأمر  ،الجویة

  .ز داخل النطاق الجمركي لوسیلة نقل أو مخزن مخصص للتهریبمسؤولیة الحائ

 303تقر المادة : الأشخاص المسؤولون بحكم حیازتهم العرضیة للبضاعة محل الغش -

یحوز على بضائع الغش، وهذا ما أكدته المحكمة ج المسؤولیة لكل شخص .ق

على  یة بناءً ضائع أجنبیة بصفة غیر شرعالمتهم بجنحة ببإدانة  التي قضت ةالمستأنف

بالتزویر ولا بعدم الصحة إلا أنه ناقل عمومي لبضاعة  ،معاینة لم یطعن فیه محضر

لبضاعة المحجوزة بط باإلا أن هذا لا ینفي عنه المسؤولیة طالما ضُ  ،ف بنقلهالِّ التجار كُ 

 .شرعیتها تثبتولم یقدم وثائق أ

                                                           
  .من قانون الجمارك الجزائري 310المادة  -  1
  .373، المرجع السابق، صالمنازعات الجمركیة أحسن بوسقیعة، -  2
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قانون الجمارك هذه الفئة ل یحمِّ : الأشخاص المسؤولون بحكم ممارستهم نشاط مهني -

 سواء كانت بمناسبة ممارسة نشاطهم بصفة دائمة أو بصفة عرضیة، الفئة الأولى

ج التي قضت بالمسؤولیة لربابنة السفن عن .ق 304وتنص علیها المادة ) ربابنة السفن(

على مسؤولیة الوكلاء  307، 78ونصت المادة . على متن السفن مخالفات الواقعةال

 .كلدى الجمار 

شخاص الذین یحررون الأوهم  ،أما الفئة الثانیة فیدخل تحت نطاقها المتعهدون       

ونصت  ،الالتزامات التي تقع على عاتق المستفیدب الوفاءوذلك لضمان  بأسمائهم،التعهد 

الجمارك حسب وكذلك المصرحون لدى  ،ج.ق 119، 117مكرر،  115علیه المواد 

 . 1ج.مكرر ق 78، 78المواد 

مسؤولیة كاملة ولیست ناقصة، كما هو الحال في قانون الجمارك، یترتب علیها الجزاء  -

إذ تعاقب المادة المذكورة على هذا الفعل بالحبس من  ،الجزائي والجبائي على حد سواء

ووسیلة النقل وبغرامة بمصادرة البضاعة محل الغش و  حبسا، سنوات 10سنتین إلى 

   . 2بضاعة المصادرة ووسیلة النقلمرات مجموع قیمتي ال 10تساوي 

  : المسؤولیة المدنیة عن الجرائم الجمركیة: ثانیا       

فإن قانون الجمارك  ،غیر المقرر في القانون المدنيفعل التطبیق مبدأ المسؤولیة عن      

  .في حالة المالك والكفیل أحكاما خاصة بهیتضمن 

 : مسؤولیة المالك )1

ن مدنیا عن تصرفات مستخدمیهم ج على أن مالكي البضائع مسؤولی.ق 315نص المادة      

  .والمصادرات والغرامات والمصاریف ،فیما یتعلق بالحقوق والرسوم

العقاب لیس لكونه ارتكب مخالفة أو شارك ، بل ویطاله فكثیرا ما یصاب المالك في ماله     

لك المركبة المستعملة لارتكاب ولكن لكونه مالك البضاعة محل الغش، أو ما ،في ارتكابها

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي جریمة التهریب الجمركي وأثرها على الاقتصاد الوطنيایمان عنان،  -  1

  .38- 37، ص2014للأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
  .390، المرجع السابق، صالمنازعات الجمركیة أحسن بوسقیعة، -  2
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قانون الجمارك غالبا ما  لأنمحل الغش،  جدت به البضاعةي وُ ذالمخالفة أو صاحب العقار ال

یعاقب على الجرائم الجمركیة بمصادرة البضائع محل الغش ووسائل النقل والأشیاء التي 

، أو للغیرخالفة ساعدت على عملیة الغش بغض النظر عن كون هذه الأشیاء ملكا لمرتكب الم

  .وسواء استعملت هذه الأشیاء بمعرفة المالك وإرادته أو بدون علمه

ویجوز أن تمارس الدعوى المدنیة ضد المالك في نفس الوقت الذي تمارس فیه الدعوى      

 ،كما یجوز أن تمارس لاحقا أمام الجهات التي تثبت في المسائل المدنیة ،ضد التابع الجبائیة

وتجدر الإشارة إلى أن التصریح بالمصادرة یبقى واجبا حتى وإن لم یساهم المالك شخصیا في 

البضاعة المصادرة أن ولا یجوز لصاحب ، ج .ق 287المادة  ، حسبالغش أو بواسطة أعوانه

بل وأكثر من هذا  ،ج.ق 289مادة وفق الضد مرتكب الغش یطالب بها إلا عن طریق الطعن 

للإكراه البدني من ج تعتبر مالكو البضاعة محل الغش متضامنین وقابلین .ق 317فإن المادة 

ولا یهم أن یكون المتهم قد تصرف بدون  .أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة

هذا ما أكدته المحكمة العلیا في عدة و أو مخالفة لتعلیماته أو لحسابه الشخصي، علم المستخدم 

    .1مناسبات

 : لكفیلا )2

شخص  بمقتضاهعقد یكفل : " من القانون المدني الجزائري الكفالة بأنها 644تعرف المادة      

والكفیل هو ، "یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین نفسهالتزام بأن یتعهد للدائن بأن تنفیذ 

وقد تضمن قانون الجمارك حكما خاصا بالكفالة في  ،الملتزم ویطلق علیه أیضا لفظ الضامن

منه، وذلك في إطار بعض النظم الجمركیة الاقتصادیة التي أشرنا إلیها سابقا حیث  117 المادة

ج بدفع .ق 120/2ویكون الكفیل ملزما طبقا لنص المادة  .یفرض القانون اكتتاب سند الكفالة

ن المبالغ المستحقة على المدینین الذین استفادوا من حقوق والرسوم والعقوبات المالیة وغیرها مال

  . كفالتهم

- 17مكرر المستحدثة إثر تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم  315ونصت المادة      

، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات مثل الملتزمین الرئیسیین الكفلاء متضامنون  أنعلى  04
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من كفالتهم، على أن یكون تحقة على المدینین الذین استفادوا المالیة وغیرها من المبالغ المس

الكفیل یأخذ صفة المدین بالنسبة لإدارة الجمارك وفي فرنسا،  .ولةفذلك في حدود المبالغ المك

 . ولیس صفة الشریك في الدین

  التعاون الدولي لمكافحة جریمة تهریب جمركي : المطلب الثالث    

من قانون الجمارك  2-258و  5-48ست الجزائر مطلب التعاون الدولي في المادتین كرّ      

د التعاون مكافحة التهریب، حیث یمكن أن یتجسّ من قانون  41إلى  35والمواد من ،  3والمادة 

صدرها مؤسسات أو هیئات دولیة، كما الدولي في شكل اتفاقیات متعددة أطراف أو توصیات تُ 

  . 1إقلیمي أوشكل تعاون دولي ن أن تتم في مكِ یُ 

عدة اتفاقیات  إلىولقد عبرت الجزائر عن الاهتمامات بالموضوع من خلال انضمامها      

من خلال  ،كما عملت على دعم مختلف المساعي الدولیة المنصبة في هذا الإطار ،دولیة

في اللقاءات والتظاهرات الدولیة لتعبر عن حرصها الشدید على إرساء قواعد التعاون  مشاركتها

لاعتبار احتیاجاتها الخاصة في مجال المساعدة التقنیة في مع الأخذ بعین االدولي المتبادل، 

  .مكافحة التهریب والغش الجمركي بصفة عامة على اختلاف أشكاله

د على مستویات، متعددة الأطراف في الفرع الأول إن هذا التعاون الدولي قد تجس      

  .2والإقلیمي والثنائي

  التعاون الدولي متعدد الأطراف: الفرع الأول      

إن الحدیث عن التعاون الدولي متعدد الأطراف یقودنا حتما إلى الحدیث عن أهم القرارات      

ال مكافحة التهریب والغش والتوصیات التي وصلت إلیها المنظمة العالمیة للجمارك في مج

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص جریمة التهریب في القانون الجزائري البیر عبد النور، ربعي بلال، -  1

  .145، ص2017/2018، قالمة، 1945ماي  08قانون أعمال، جامعة 
رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة،  التهریب الجمركي واستراتیجیات التصدي له، سیواني عبد الوهاب، -  2

  .210، ص2004/2005كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
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عموما لقد تم الاتفاق الدولي للتعاون الإداري المتبادل لتدارك الجرائم الجمركیة  ،الجمركي

  .1الموسومة باتفاقیة نیروبيو والبحث عنها وقمعها 

  توصیات وقرارات المنظمة العالمیة للجمارك: أولا        

لقد تجسدت أولى أشكال التعاون الدولي في مجال البحث عن التهریب والغش الجمركیین      

 26وردعهما في التوصیات الصادرة عن مجلس التعاون الجمركي منذ إنشائه رسمیا بتاریخ 

كبیر في توحید التصورات والمناهج في المجال ببروكسل، لیكون له دور  1953جانفي 

اهم المجلس في بلورة الإطار العام للتعاون الجمركي الدولي مؤكدا الجمركي، وفي هذا السیاق س

على ضرورة المساعدة الإداریة المتبادلة للحد من ظاهرة التهریب الجمركي وبصفة عامة الغش 

  .الجمركي

  :ومن بین التوصیات والقرارت الصادرة في مجال مكافحة الغش والتهریب نذكر منها     

  مبادرة للمجلس في مجال  لالتوصیة أو قد كانت هذه ل: 1953دیسمبر  5توصیة

المساعدة الإداریة المتبادلة، لكنها لم تسمح إلا بتعاون محدود الفعالیة بین الإدارات 

 .دول الأعضاءلالجمركیة ل

بمبادرة الإطار في هذا  - هت التوصیة بأن إبرام اتفاقیات ثنائیة ومتعددة للتعاونكما نوّ      

  .سبل التعاون الإداري المتبادل لمكافحة الغشق یوثِ  -المجلس 

  لقد تداركت هذه التوصیة نقائض المبادرة الأولى فتبنت : 1954جوان  28توصیة

 .إحداث نظام مركزي للمعلومات

  في ظل انتشار ظاهرة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، : 1967جوان  7قرار

مجلس التعاون الجمركي من خلال هذا القرار إلى ضرورة محاربة المخدرات  أكدحیث 

 . بین الإدارات الجمركیة

  تتعلق بالمبادلات الخاصة بتجارة المخدرات والمؤثرات العقلیة: 1971جوان  8توصیة ،

 .وضرورة توفیر وسائل قانونیة لمحاربتها
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  عمال التهریب أو الذین تم تتعلق بالأشخاص الذین یباشرون أ: 1975ماي  22توصیة

 .القبض علیهم في حالة تهریب

  تتضمن ضرورة مكافحة أعمال التهریب الخاصة بالتحف الفنیة : 1976جوان  16قرار

 .والأثریة

  1المقبوض علیهمتتضمن محاربة الغش الجمركي انطلاقا من : 1983توصیة . 

  الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف: ثانیا        

تمثل الاتفاقیات الدولیة متعددة الأطراف التي اهتمت بالتعاون الدولي في مجال مكافحة ت     

  : كل من في الغش الجمركي والتهریب

 .1977اتفاقیة نیروبي لسنة  -

 .2003اتفاقیة جوهانسبورغ لسنة  -

 1977اتفاقیة نیروبي لسنة   - 1

لقد أسفرت الدورة الخمسین لمجلس التعاون الجمركي المنعقدة بنیروبي العاصمة الكینیة      

، عن میلاد الاتفاقیة الدولیة للتعاون الإداري المتبادل قصد تدارك 1977جوان  9بتاریخ 

، 1980ماي  21المخالفات الجمركیة والبحث عنها وقمعها والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 

الاتفاقیة لتحل محل التوصیات الصادرة عن مجلس التعاون الجمركي ویتعلق حیث جاءت هذه 

ولویة لعملیات الجمركیة بصفة عامة، مع إعطاء الأموضوع هذه الاتفاقیة مكافحة الجرائم 

تمثل إرادة إدارات تفاقیة على أن جة الاحیث تنص دیبا ،تهریب المخدرات والمواد الضارة

دیم المساعدة لبعضها البعض في الحدود التي لا تتعارض مع الجمارك لمختلف الدول على تق

  .المصالح الأساسیة المشروعة لهذه الدول

إن اتفاقیة نیروبي تخضع لأحد  .تفاقیة انضمام عدد كبیر من الدولفت هذه الاولقد عرّ       

  : أهم مبادئ القانون الدولي ألا وهو مبدأ المعاملة بالمثل

 .إلى الاتفاقیة عن طریق المصادقة على الملحق أو أكثر منها الانضمامیمكن لأیة دولة  -

 .في إطار مكافحة الغش الجمركي والتهریبفتح مجال أوسع للتعاون الإداري المتبادل  -
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جابة وفق شروط تضعها عندما یمكن لأیة دولة أن ترفض تقدیم المساعدة، أو الاست -

 .هابسیادتها أو مصالحمساس الوذلك عند  لیها طلب من طرف دولة أخرىیوجه إ

 .معلومات المطبوعة بالسریة واستعمالها طبقا لما تسمح به شروط الدولةالحفظ  -

على  ،لإرادة الدول المعنیةعدة، فإن الاتفاقیة قد تركت ذلك فیما یخص آجال تقدیم المسا -

 .من الاتفاقیة 5/3المادة  ،أن تتم الاستجابة لطلبات المساعدة في أقرب الآجال

النزاعات التي تطرأ على تفسیر الاتفاقیة أو تطبیقها للمفاوضات المباشرة بین ترك حل  -

 .من الاتفاقیة 14مادة  ،الأطراف المعنیة

 .الأعضاء تأسیس تعاون أوسع من ذلك المنصوص علیه في الاتفاقیةلدول لیمكن  -

المؤرخ  88/86، بموجب المرسوم رقم 1988ولقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة عام      

  : وذلك بالموافقة على الملحقات التالیة،  1988أفریل  19في 

 .المساعدة التلقائیة: الملحق الأول -

على طلب قصد تحدید الحقوق والرسوم عند الاستیراد  بناءً  المساعدة: الملحق الثاني -

 .والتصدیر

 .على طلب في مجال الرقابة المساعدة بناءً : الملحق الثالث -

  .تركیز المعلومات: الملحق التاسع -

 : 2003اتفاقیة جوهانسبورغ   - 2

في  لأطراف من جدید یعني اكتشاف نقائصإن التفكیر في صیاغة اتفاقیة دولیة متعددة ا     

عات الدول بعد ا لم تعد تحمل تطلّ الاتفاقیة السابقة أو على الأقل الوصول إلى نتیجة مفادها أنه

  .على إبرامهاسنة مرور أكثر من عشرین 

تغییرا محسوسا في سبل المساعدة لتحدث  2003اتفاقیة جوهانسبورغ لسنة وهكذا جاءت       

لیها بعد إلا أنها تمنح آفاقا جدیدة لى الرغم من أن الجزائر لم تنظر إالإداریة المتبادلة، وع

  .1المتبادل وتشجع بما لیس فیه شك على الانضمام إلیهاللتعاون الدولي 
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 4ولقد عكفت كذلك الاتفاقیة على تحدید مضمون طلبات المساعدة بوضوح ضمن الفقرة      

على عكس الاتفاقیة نیروبي التي تجاهلت ذلك، إذ یجب أن تتضمن جمیع طلبات  3من م

صدرت في وقت تطورت  باعتبارها – بورغهذا وینبغي التأكید على أن اتفاقیة جوهانس ،البیانات

مكافحة تبیض أدرجت قضیة  -أشكال الغش الجمركي والجریمة المنظمة إلى حد كبیر فیه

ن مفهوم التشریع الجمركي الوارد في المادة الأولى منها الأموال ضمن الاهتمامات، حیث تضمّ 

  .مجموعة التدابیر المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال

ن المساعدة التلقائیة تكون أساسا في فإ ،منها 4ما جاءت به المادة  ،إلى ذلك إضافةً      

بالأمن العمومي، أو بالصحة العمومیة أو الحالات الخطیرة التي تلحق ضررا جسیما بالاقتصاد 

جمیع المعلومات التي بحوزتها فیما یخص تسویة النزاعات  بتقدیمحیث تقوم إدارات الجمارك 

حالات التي یتم فیها رفض تقدیم المساعدة أو الاتفاقیة جوهانسبورغ وسعت  وتداركا للنقائص

  . 1تأجیلها

  التعاون الدولي على المستوى الإقلیمي والثنائي: الفرع الثاني      

إن إبرام اتفاقیات متعددة الأطراف في مجال مكافحة الغش والتهریب لا یعني إقصاء      

یمكن أن یؤدي إلى نتائج لا  الإقلیمي والثنائي الذي إمكانیة صیاغة حلول على المستوى

حیث تكون المجهودات لها فعالیة كبیرة من أجل التصدي للتهریب ان بها في هذا المجال، یسته

  .أو التقلیل منه إن تطلب الأمر

  الجهود على المستوى الإقلیمي /أولا        

وفي كافة  - للتعاون بصفة عامة لقد شكلت التكتلات الإقلیمیة دوما فضاء محببا     

الجزائر مع الاتحاد  اعقدته ، فإن اتفاق الشراكة التيوفیما یخص مكافحة التهریب -المیادین

نتطلع إلى فرص ثمینة للتعاون خاصة وأن غالبیة الدول المشكلة له قد أبدت  تجعلناالأوروبي 

  .الأطراف استعدادها لذلك من خلال مصادقتها على اتفاقیة دولیة متعددة
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 :التعاون في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي )1

 ببروكسل والذي دخل حیز 2001أبرمت الجزائر اتفاقا للشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة       

، هذا الاتفاق الذي جاء لتثمین العلاقات القائمة بین 2005سبتمبر  01من  التنفیذ ابتداءً 

وكذا لتعزیز التعاون بینهما في شتى المجالات بما فیها مكافحة الغش والتهریب  ،الطرفین

  . الجمركي

 یتم من خلال ،تعاون إداري متبادل من الاتفاق على إقامة 63لقد نصت المادة       

أسالیب تعاون والمساعدة بین ) 07(وقد نظم البروتوكول السابع  ،المعلومات والخبرات المیدانیة

الطلب من خلال تطبیق وكذا جمیع الإجراءات المتبعة لطلب المساعدة والرد على  ،الأطراف

الدول تتعاون فیما بینها في جمیع المجالات الجمركیة لا سیما مكافحة ، فأحكام هذا البروتوكول

ة ا من أجل ضمان التطبیق السلیم للتشریع الجمركي خاصمهامهوالتي تدخل ضمن  ،التهریب

ساریة المفعول في كل رعیة في نظر القوانین والأنظمة غیر الشمن العملیات  في مجال الوقایة

  .دولة والبحث عنها ومتابعتها

 :التعاون بین بلدان اتحاد المغرب العربي )2

لقد تجسد التعاون المتبادل بین بلدان اتحاد المغرب العربي في مجال مكافحة الغش      

والتي  ،تونسفي  02/04/1994اقیة للتعاون بتاریخ والتهریب الجمركي من خلال إبرام اتف

المتبادل بین الدول المعنیة للوقایة من المخالفات الجمركیة جاءت لترسي قواعد التعاون الإداري 

  .والبحث عنها وردعها

  : التعاون الدولي الثنائي المشترك /ثانیا     

لثنائیة في مجال مكافحة التهریب لقد عملت الجزائر على إبرام مجموعة من الاتفاقیات ا      

  .1مع الدول المجاورة والدول الأخرى

كانت الأولى بتاریخ  ،أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات مع تونسلقد : مع تونس )1

تونس ما الاتفاقیة الثالثة فقد أبرمت في ، أ15/11/1971والثانیة في  14/11/1964
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تبادلة قصد البحث عن المخالفات تتعلق بالمساعدة الإداریة المو ، 09/01/1981بتاریخ 

وردعها بین الدولتین، ولقد تمت المصادقة علیها من الطرف الجزائر بموجب الجمركیة 

الصادرة  09رسمیة رقم الجریدة بال 20/02/1982المؤرخ في  82/91مرسوم رقم 

 .02/03/1982 :بتاریخ

الجرائم الجمركیة  أبرمت الجزائر اتفاقیة ثنائیة مع مالي فیما یتعلق قمع: مع مالي )2

وتمت المصادقة علیها من طرف الجزائر بموجب  ،04/12/1981 :بباماكو بتاریخ

 26رسمیة رقم الجریدة بال 16/01/1983 :المؤرخ في 83/400المرسوم التنفیذي رقم 

 .21/06/1983 :الصادرة بتاریخ

 ،03/04/1989أبرمت الجزائر اتفاقیة مع لیبیا بالعاصمة طرابلس بتاریخ : مع لیبیا )3

 89/172وتمت المصادقة علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .13/09/1989 :الصادرة بتاریخ 39رسمیة رقم الجریدة بال 12/09/1989 :المؤرخ في

 :بالعاصمة نواكشوط بتاریخ أبرمت الجزائر اتفاقیة ثنائیة مع موریتانیا: مع موریتانیا )4

وتمت المصادقة علیها من طرف الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي رقم  14/02/1991

الصادرة بتاریخ  19رسمیة رقم الجریدة بال 07/03/1992 :المؤرخ في 92/107

11/03/1992. 

أبرمت الجزائر اتفاقیة ثنائیة مع المغرب بمدینة الدار البیضاء المغربیة : مع المغرب )5

مرسوم البالمصادقة علیها من الطرف الجزائر بموجب  تمت 24/02/1991 :بتاریخ

الصادرة  47رسمیة رقم الجریدة بال 20/06/1992المؤرخ في  92/256التنفیذي رقم 

 .21/06/1992بتاریخ 

أبرمت الجزائر مع النیجر في مجال قمع الجرائم الجمركیة بالجزائر : مع النیجر )6

 .1هذه الاتفاقیة ولم یتم المصادقة علیها 06/03/1998 :العاصمة بتاریخ
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  اتفاقیات ثنائیة مع دول أخرى /ثالثا       

 16/03/1970 :أبرمت الجزائر اتفاقیة مع إسبانیا بالجزائر العاصمة بتاریخ: مع إسبانیا )1

جریدة بال 20/02/1970 :المؤرخ في 70/71صادقت علیها الجزائر بموجب الأمر رقم 

 .04/12/1970 :بتاریخ 101ة رقم رسمیال

 10/09/1985 :أبرمت الجزائر اتفاقیة مع فرنسا بالجزائر العاصمة بتاریخ: مع فرنسا )2

المؤرخ في  85/302التنفیذي رقم صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 

یة معدلة الاتفاق 11/12/1985 :بتاریخ 51 :رسمیة رقمالجریدة بال 10/12/1985

المؤرخ  222-02صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ومتممة بملحق 

 .26/06/2002 :بتاریخ 44رسمیة رقم الجریدة بال 22/06/2002 :في

 15/04/1986 :أبرمت الجزائر اتفاقیة مع ایطالیا بالجزائر العاصمة بتاریخ: مع ایطالیا )3

ؤرخ في الم 86/256صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 .15/10/1986 :بتاریخ 42رسمیة رقم الجریدة بال 12/09/1989

 31/07/1997أبرمت الجزائر اتفاقیة مع مصر بالجزائر العاصمة بتاریخ : مع مصر )4

 27/09/1997المؤرخ في  97/357رقم صادقت علیها بموجب المرسوم التنفیذي 

 .28/09/1997 :بتاریخ 63جریدة رسمیة رقم 

صادقت  16/09/1997 :الجزائر اتفاقیة مع الأردن بعمان بتاریخ أبرمت: مع الأردن )5

رسمیة رقم الجریدة بال 04/11/1998 :المؤرخ في 98/340علیها بموجب مرسوم رقم 

 .08/11/1998 :بتاریخ 83

صادقت علیها  16/09/1997 :أبرمت الجزائر اتفاقیة مع سوریا بتاریخ: مع سوریا )6

 83رسمیة رقم الجریدة بال 04/11/1998 :المؤرخ في 98/340بموجب المرسوم رقم 

 .08/11/1998 :بتاریخ

مع جنوب إفریقیا بالجزائر العاصمة بتاریخ  أبرمت الجزائر اتفاقیة: مع جنوب إفریقیا )7

 :المؤرخ في 03/06صادقت علیها بموجب المرسوم رقم  28/04/1998

 .09/02/2003 :بتاریخ 09رسمیة رقم الجریدة بال 28/02/2003
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 12/03/2003أبرمت الجزائر اتفاقیة مع نیجیریا بالجزائر العاصمة بتاریخ : مع نیجیریا )8

جریدة بال 07/04/2004 :المؤرخ في 04/24صادقت علیها بموجب المرسوم رقم 

 .08/02/2004 :بتاریخ 08رسمیة رقم ال

 08/09/2001 :اتفاقیة مع تركیا بالجزائر العاصمة بتاریخ أبرمت الجزائر: مع تركیا )9

 10/10/2004 :المؤرخ في 04/321صادقت علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .10/10/2004 :بتاریخ 64رسمیة رقم الجریدة بال

أبرمت الجزائر اتفاقیة مع الإمارات العربیة المتحدة : مارات العربیة المتحدةمع الإ )10

صادقت علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  12/12/2007 :ظبي بتاریخ بإمارات أبو

بتاریخ  124رسمیة رقم الجریدة بال 15/04/2009: المؤرخ في 09/123

22/04/20091.  
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المستوى تعد من المواضیع المطروحة على  ،من خلال دراستنا لظاهرة التهریب الجمركي

من الأنشطة الخطیرة  اأصبحت تشكل خطرا على المجتمع الدولي، باعتبارها نشاط الدولي، فقد

غیر المشروعة للبضائع ورؤوس الأموال بین أقالیم الدولة، حیث یتم استیراد التجارة تتعلق بالتي 

ب من دفع وتصدیر البضاعة خارج الحدود دون المرور على مكاتب الجمارك من أجل التهرّ 

تعد من أكثر المشاكل وأخطرها التي تواجه  لذا أو تدبیر الحظر،الحقوق والرسوم الجمركیة 

والأمنیة السیاسیة وذلك راجع لتأثیراتها من الناحیة الاقتصادیة، الاجتماعیة، الدول المعاصرة، 

  .ةلدولل

جریمة تمس باقتصاد الدولة،  لأنهاالجرائم لمثل هذه  من الدولة تتصدىهذا الأمر جعل 

وبالإضافة إلى كونها  . كجریمة تبییض الأموالما ینجر عنها من جرائم  ،ومن ناحیة أخرى

  .جریمة منظمة عابرة للحدود الوطنیة والجغرافیة، ومن الصعب الحد منها

خصوصا إذ تعلق الأمر بتهریب المخدرات  - ذه الظاهرةونظرا للمخاطر التي تسببها ه

فالدولة مُطالبَة بمواجهتها  مدمرة اقتصادیا وأمنیا واجتماعیا، نتائج ما ینجر عنه و  -  والأسلحة

  .هذه الظاهرةمن تنامي حد للمن خلال ضبط قوانین صارمة 

الجمارك في الفترة قام المشرع الجزائري من خلال الإصلاح الذي أدخله على قانون لقد  

المؤرخ في  05-05الأمر وهو ما تجسد في  ،الأخیرة، بتعدیل قانون الجمارك مرتین

  .المتعلق بمكافحة التهریب 23/08/2005 :فيالمؤرخ  06-05، والأمر 25/07/2005

  : ونستخلص من خلال دراستنا لجریمة التهریب الجمركي جملة من النتائج تتمثل فیما یلي

 لجمركي مفهوم تقني أكثر منه اصطلاحي، وهذا ما تولى المشرع الجزائري إن التهریب ا

یجب العمل على توحید  منه، كما أنه 324القیام به في قانون الجمارك في المادة 

 .المفهوم بین مختلف دول العالم

  نقص  لىإ دهمر یتمیز التهریب الجمركي بصعوبة بناء نماذج لتحلیله، وهذا

ما یتضمنه من ر الباحثین من دراسة الموضوع لِ قد ینفِّ  الذيالإحصائیات، والأمر 

 .صعوبات عملیة
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  لوجيالبسیكو إن حركات التهریب الجمركي تتأثر بعدة عوامل أهمها العامل، 

الاقتصادي، الطبیعي، الاجتماعي، وكذا العامل السیاسي والأمني، كما تتأثر بشكل 

د وعدم وضوح القوانین تعقُّ  وهو ما ینعكس علىكبیر بطبیعة العمل الجمركي، 

 .مة لعملیات الاستیراد والتصدیروالإجراءات المنظِّ 

 قصد تطور تحتاج إلى مزید من الدعم، وذلك  إن الآلیات الجمركیة لمكافحة التهریب

 ،المطلوب وكذا تثمین الموارد البشریة التي تبقى دون المستوى ،الوسائل المادیة

وجعلها تتماشى والتطور التكنولوجي من جهة، ومن  بالإضافة إلى إصلاح مناهج العمل

 .تطور الأسالیب التي یستعملها المهربون في عملیاتهم التهریبیة ،جهة أخرى

 فقد تمثلت في  ،فیما یخص التعاون الدولي في مجال مكافحة التهریب الجمركي

في التعاون دول الإرادات السیاسیة لل وهو ما یؤكدالاتفاقیات المتعددة الأطراف والثنائیة، 

التي لم تهمل التعاون الدولي في وتعتبر الجزائر من أهم الدول  .مكافحة الظاهرةو 

وأمضت حوالي  1977مكافحة التهریب الجمركي، إذ صادقت على اتفاقیة نیروبي 

  .خرى في هذا الصددالأخمسة عشر اتفاقیة ثنائیة مع دول الجوار ومع الدول 

  :  نوضحها فیما یلينتائج إلى بعض الاقتراحات التوصلنا من خلال هذه 

 إلا أنه  ،التهریب بشكل منفصلجاء كنظام قانوني یحكم جریمة  06-05ن الأمر إ

الآن، أو لم یتم تجسیدها تنظیمیة لم تصدر حتى نصوص ب ینقصه الشرح واستكماله

 .أرض الواقععلى 

 المجال وتعتمد قة في هذا بّ یتعین على السلطات المختصة إعادة النظر في السیاسة المط

 .على سیاسة جدیدة ترقي بالحلول والنتائج المراد الوصول إلیها

  بتزوید المصالح المختصة بطائرات قادرة  ،تغطیة جویة وبریة وبحریة لحدودناتوفیر

على مسح الشریط الحدودي، حتى تتمكن مصالح الجمارك السیطرة على الحدود 

 .ومراقبتها

  حد من عملیات التهریبالتضییق و لالأمنیة لتكثیف الحواجز. 
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  العمل على تحسین الأوضاع الاجتماعیة لأعوان الدولة المكلفین بمكافحة التهریب

خصوصا أعوان الجمارك، وتوفیر الوسائل والتقنیات التكنولوجیة المستعملة في مكافحة 

 .هذه الظاهرة

  تعاون ومكافحة ظاهرة التهریب لدول الأطراف في اللسیاسیة الرادات الإلا بد من صدق

بكل جدیة، كما یجب أن یكون هناك توضیح لطبیعة التنسیق بین الأجهزة المستحدثة 

     .   المتعلق بمكافحة التهریب 06-05بموجب الأمر 
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  القوانین : أولا    

 .القانون الجمارك الجزائري -1

 .قانون العقوبات الجزائري  -2

یولیو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26مؤرخ في  07-79القانون رقم   -3

 .19/02/2017، الصادرة في 11، المتضمن قانون الجمارك ، ج، ر، العدد 1979

، یحدد تنظیم الدیوان 26/08/2006مؤرخ في  286-06مرسوم تنفیذي رقم   -4

 .الوطني لمكافحة التهریب وسیره

، المتعلق 2005غشت سنة  23الموافق  1426رجب  18مؤرخ في  06-05الأمر  -5

 .28/08/2005، الصادرة في 59بمكافحة التهریب، ج،ر ، العدد 

یعدل و  2015یولیو سنة 23 الموافق 1436مؤرخ في شوال عام  02- 15الأمر  -6

یونیو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  115-66یتمم الأمر رقم 

الصادرة  40ر، العدد .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،ج 1966

23/07/2015. 

ر، .، المتضمن قانون العقوبات ، ج 1966یونیو  08،المؤرخ  115-66الأمر رقم  -7

 .1966یونیو  10ي صادرة ف 49العدد 

  الكتب: ثانیا

، مجلد الأول، باب الهاء، الطبعة الثانیة، دار صادر لسان العربابن منظور،  -1

 .بیروت، دون نشر السنة

، دار المحكمة للنشر والتوزیع، عنابة، دون نشر التحقیق القضائيأحسن بوسقیعة ،  -2

 .السنة

،  تصنیف الجرائم ومتابعتها المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیةأحسن بوسقیعة ،  -3

 . 2016الطبعة الثامنة ، دار هومة ، الجزائر 

 .2009الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر،  المنازعات الجمركیة،أحسن بوسقیعة ،  -4

الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر،  المنازعات الجمركیة،أحسن بوسقیعة ،  -5

2013. 
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في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید في المنازعات الجمركیة أحسن بوسقیعة،  -6

 . ، دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، دون نشر سنة القانون الجمارك

، الجزء الثاني، الطبعة الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیةبغدادي جیلالي ،  -7

 .2001الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 

ي القانون الجزائري على ضوء الممارسة جریمة التهریب ف، أحسن بوسقعة -8

 .2017، دار هومة، الجزائر، القضائیة ومستجدات قانون الجمارك

، دار بلقیس، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريبوعلي سعید ، رشید دنیا ،  -9

 .دون نشر السنة 

الجزء الأول، الأحكام  الموسوعة الجمركیة،حافظ مجدي محمود محب ،  -10

 .2007لجریمة التهریب الجمركي، دار العدالة للنشر والتوزیع، القاهرة، الموضوعیة 

، طبعة الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارنة خلفي عبد الرحمان ، -11

 .2017، معدلة ومصححة، دار بلقیس، الجزائر، 3

، الجزء الأول، دار العلوم القانون الجنائي للمال والأعمال رحماني منصور، -12

 .نشر والتوزیع، الجزائر، دون نشر السنةلل

القسم العام، الجزء الأول،  شرح قانون العقوبات الجزائري،سلیمان عبد االله،  -13

 .2004الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

التهریب والمخدرات وتبییض  لجریمة المنظمةصقر نبیل ، عز الدین قمراوي، ا -14

 .2008، دار الهدى، الجزائر، سنة التشریع الجزائري الأموال في

، المكتب الجامعي الجرائم الاقتصادیة التقلیدیة والمستحدثةعبد الحمید نسرین،  -15

 .2009الحدیث، 

، دار مدخل في القانون الجمركيكلود ج بار، ترجمة سعادنة العید العیاش،  -16

 .2019النشر، 
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  الجامعیة المذكرات -ثالثا

 الدكتوراهأطروحات   . أ

، رسالة لنیل درجة دكتوراه في مقارنة الاقتصادیة للتهریب الجزائريبراهمي أبو طالب ،  -1

 .2012العلوم الاقتصادیة والتجارة والعلوم، كلیة العلوم الاقتصادیة، 

، رسالة لنیل حقوق المتهم في المنازعات الجمركیة ذات طابع الجزائي بلجراف سامیة ، -2

الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، شهادة دكتوراه في 

2015. 

، أطروحة دكتوراه، كلیة خصوصیات القانون الجزائي الجمركي زعلاني عبد المجید ، -3

 .1998الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري،مفتاح العید،  -4

 .2012قانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ال

 رسالة الماجستیر  . ب

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیةبلیل سمرة،   -1

 .2013تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة، 

، مذكرة لنیل نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائريحیمي سیدي محمد،   -2

لماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة ا

 .2011،2012وهران، 

، رسالة لنیل شهادة التهریب الجمركي واستراتیجیات التصدي لهسبواني عبد الوهاب ،  -3

 . 2004الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر التعاون الدولي في مكافحة جرائم التهریب شعبان لمیاء، -4

 .2012في القانون الجنائي الدولي، جامعة تبسة، 

 : مذكرات الماستر   . ت

مذكرة لنیل شهادة  التهریب الجمركي على ضوء التشریع الجزائري،بن عمران خیرة،  -1

الماستر، تخصص قانون خاص معمق، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

 .2018-2017مستغانم، 
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، مذكرة لنیل جریمة التهریب في القانون الجزائريالبیر عبد النور ، ربعي بلال ،  -2

، قالمة، 1945ماي  08شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة 

2017-2018. 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، إجراءات التحقیق في الجرائم الجمركیةزقیار خالد،   -3

كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، سنة : تخصص قانون الجنائي

2020. 

، مذكرة لنیل الجریمة الجمركیة في القانون الجزائريعدوان نعیمة ، مقني عیسى،  -4

القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود  شهادة الماستر في

 .2017معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل جریمة التهریب الجمركي وأثرها على الاقتصاد الوطنيعنان إیمان،  -5

شهادة الماستر، تخصص القانون الجنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم 

 .2014البواقي، 

، مذكرة لنیل شهادة آلیات قمع جرائم الجمركیةلاحي حبیب، كباب عبد الأمین، م  -6

الماستر في الحقوق، التخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان 

 .2020-2019میرة، بجایة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جریمة التهریب الجمركيكرماش هاجر،   -7

- 2015جامعة محمد خیضر، بسكرة،  تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق،

2016. 

، مذكرة الماستر، جریمة التهریب الجمركي في التشریع الجزائريمسعي یزید،   -8
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    The crime of customs smuggling is one of the most serious crimes threatening 

the State in economic, social and security terms and has recently become 

widespread and sophisticated in several areas, owing to economic openness in 

trade. Algeria is one of the States that suffers from this phenomenon. It has 

struggled through the drafting of laws and orders for the follow-up of this crime. 

Algerian legislation has tried to combat it in all legal ways and by means of 

sophisticated means of promptly examining and proving it in order to deter and 

reduce the prevalence of such crimes. The purpose of this protection is to achieve 

the public and private objectives, as well as the State's economic, social, political 

and security objectives. It was therefore necessary for the legislator to adopt a 

serious strategy of relevance among a range of repressive and preventive 

mechanisms. 

تعتبر جریمة التهریب الجمركي من أخطر الجرائم التي تهدد الدولة من الناحیة       

الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، وقد أصبحت في الآونة الأخیرة منتشرة ومتطورة في عدة 

وتعد الجزائر من بین الدول  .مجالات، بسبب التفتح الاقتصادي في المبادلات التجاریة

تعاني من هذه الظاهرة حیث كافحت من خلال وضع القوانین والأوامر المتعلقة التي 

بمتابعة هذه الجریمة، وقد عمل المشرع الجزائري على محاربتها بكافة الطرق القانونیة، 

وبواسطة وسائل متطورة لمعاینتها وإثباتها بسرعة من أجل الردع من تفشي هذه الجرائم 

الحمایة تحقیق الأهداف العامة والخاصة، وكذا الأهداف والغرض من هذه  .والحد منها

كان من الضروري على المشرّع لذا  .الاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة، الأمنیة للدولة

 .تبني استراتیجیة جادة تتمثل في الملائمة بین مجموعة من الآلیات القمعیة والوقائیة

 


